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تصدیر 
للحم لله رب العالين » والصلاة والسلام على أشرف للرسلين » سيدا محمد وعلى آله 
وصحبه وسل » ثم ما بعل .... ) 
إن هذا الشرو ع يهدف إل دراسة صيغ العاملات للصرفية › والاستتمارية » وللالية للستخحدمة 
فى الؤسسات اياسلامية وححاصة فى البنرك وشر كات الاسشمار . 


ویمل تاح ھذا الشرو ع فی عدد من البحوٹ اتی یغطی کل مھا تة آو موضوعاً حددا 
من الصيغ انى تنظم علاقات هذه للؤسسات سواء أكانت مح غيرها من الأفراد والؤسسات الأحرى 
آم قى حانب استحداماتها للأمرال للتاحة ها ء آم فى جانب ادمات الأحرى غير التمريلية انى قرم 
بها » ريقدر ميدايا أن يصل عاد البحوث الطلوبة إلى حرالى ٤١‏ جا تغطى التواحى اتالية : 

١‏ فى انب موارد أموال للوسسة تخصص عدة أعاث لرس الال لفردى رلذى يأحذ 
شكل شر كة رأمالية أو تعاونية أو شرعية وكذلك في صورة رأس للال للساند . 

۲- كما تخمصص عدة أحاث لكيل من أدراع الودائع الحارية وحسايات التوفير والوعائح 
لاستتمارية العامة وللسصصة سواء بقطاع أر إقليم مشرو ع محون » ودر بحوث هنا الخال فخمسة 
عشر ها . 

۴۳ فى حاب استعدامات للوسسة للأموال للماحة ها تخصص عدة جحوث لکل نوخ من هذه 
الاستحدامات سواء فى ذلك ماحم على الصعيد الحلى » أو مأيجم فى السوق فرلية » وتشتمل صيخ 
للشار كة وللضارية ابيع والإججار بكافة صررها ولتي لاداعى لضصيلها هنا ء وتقدر بحوث هذا لجال 

وفى حانب الندمات غير التمويلية تى تقوم بها هذه لأوسسات تخصص اث لكل نوع من 
أنواع هذه اخدمات مشل إصدار » وييع » وصرف الشيكات السياحية ء وإصدار بطاقات الاتسان › 
رصرف العملات الأحنبية » وتحريل الأموال سواء إلى عملتها أر إلى عملة أحرى » وإصتار لشيكات 
الصرغية سواء بالعملة اخلية أوبعملات أحرى > وإصدار الضمانات للصرفية ء نح وليخ وبست 
الاعتمادات السسدية ء وشراء ويع النذحب رالغضة والعادن النغيسة + وقح إلمسابات إبلعارية بألعاحكب 
انفيسةء وإصدار شهادات الودائع بها » وقبول تحصيل ستدات الدع والأرراق اتجارية ء وتأسيس 
الشركات وطرح الأسهم للاكتتاب وكنديم ادمات الإدراية للش ركات القابضة » وشراء ويع وحفظ 
وتمصيل رياح الأسهم لساب العملاء » وتقديم الاستشارات يما تعلق باندماج اش ر كات آر 
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شراتهاء وإدارة العقارات لساب العملاء وإدارة الأوقاف وتفيذ الوصايا » وقول الأمانات » وتأحير 
توان المديدية » وحدمات اران الليلية » وحراسسات وى الاقصادية ء وتقديم حلصة 
الأسحعلامات الشحارية » والترتييات التأميية > والاستشارات الضريية » وللندمات القائونية » ومحطابات 
التعريف » وتحصيل القوائم اتجارية لصا الحميل » وأية أنشملة أحرى ما تقوم به البدوك فى جعالات 
ليحت والتدريب والأعمال الاستماعية ولخيرية . 

ومع بعض هذه الأئشطة ونقا لطييعها فى بوث موحدة » يت لايتجاوز علد ابحوث فى 
هذا إلجحأل عشرة جبرث . 

ويشترط فى كل من البحوث للأطلوبة قى هذا شرو ع أن تخغطى عداصر معينة على وبحه 
اشحدید هی : 

- وصق للوظيقة الاقصادية للعقد أو العملية أو النشاط موضو ع البح » أى للفادة 

وصف تعليلى لألإطار القانوني للعقد أو العملية أو النشاط » أى للأمكام القانوثية الرضعية 

- يبان امحكم الشرعى للعقسد أو العملية أو المشاط » فإن كان اكم الشرعى هو الإباحة 
بصورة مبدئية سولكن يشوب العقد أر العماية أو شاط بعض للعالفات الشرعية ابرئية- فينبغى أن 
يشتمل الببحث بيانا بالتعديلات أو التسفغلات للقارح إدحاها للارلة الاعزاض الشرعي و كذلف جث 
مدى قبرل هند اتعديلات للعمليى من الناحية القانونية الوضعية تى تكم العملية . 

- أا إذا كان ىكم الشرعى هو العرمة من ااحية البدئية وتعلر تصحيحها شرعياً ببإحراء 
تعدیلات أو فلات » فيبخى أن يشتمل البحث اراح البديل للقبول شرعا والذى يؤدى نفس الوظيفة 
الاقتصادية العقد أر العملية أو الدحاط » وكذئك جحت مدى قبول هنا البديل للتطبيق من الناحية القانونية 
الوضعية إلى حك العملية . 
ابند السابق اعلا أو اتعدیل للقترح کما فی ابد الذى يسبقه » مع توضیح وجمال للإطار الانونی 
الوضعى للقبول شرعا » مع الإحالة إلى رقم القانون ورقم للادة ما أمكن » كما يوضح تفصيلا الأحكام 
اأشرعية » مع بيان الدليل الشرعى ولارحح الفقهى موضحا بالططبعة وابليرء والصفحة . 

- ونظرا تعر القيام بهذه البحوث بصورة شاملة بحميع للؤسسات للصرفية والاستتمارية 


۸ 


والالية والإاسلامية فى جيم ابلا فيكتفى بإجراء البحرث بصورة مقارنة على ساس انتقائى لدوتين ار 
ثلاث أو أربع » ويرإعى فى احتيارها أن يكرن إطارها القانوتى متلا لدموذح معين من العقد أو العملية 
۳ شاط وضو ع الث 

ويراعى فى الحتيار هؤلاء الأفراد التحصصات الصرفية والقانونية والشرعية 

- واتیع لشعهد العائی تلفکر ااسلانی منهجا » حرص فيه على حرو ج الأجحاٹ بشکل علمی 
حيد » فتم تشكيل دة ضمت فى عناصرها أسانذة من ابحامعات فى تلف التحدصصات الاقتصادية 
والحاسبية والإدارية والشرعية › بجانب عدد من الخراء الصرفيين فىالصارف الإسلاميةء ولىك لناقشة 
النهاية معضمدة الراب النفلرية والتطبيقية المصارف اياسلاية . 


- بعد مام هذه الات یعھد عراستھا وحکیمھا إلى آشخاص أو هينات > وغالا کان يسم 
تحكيم البحث من أكثر من شخحص . 
وابحث إلذى بين أيدينا من موث سلسلة دراسات فى الاقتصاد الإسلامى »> رقد احتهد 
أباحث فى أن يخر ج بالصورة الشرفة » وألا أن فع باون بهت الدراسات فى جال الاقتصاد 
الاسلای ۰ وان يسأهم هذا لبحث في دعم سيرة الصارف الإسلاية ودعم حطواتها إلادة فى باه 
الاقتصاد الإسلامى والسعى دوما تمو أرقى والقدم للأمة الإسلامية » وسر دعواتا أن الحمد لله رب 
العالين 
أ . د. على جقعة شید 
الستشار الا کدی 
للمعهد العالى للفكر الاسلامی 
(محتب القاهرة) 


المقدمة 


لازالت عمايات اينوك الإسلامية في سحاجة إل جنها بجنا عميقا ء وإلى مواصلة دراستها حل 
الشاكل فيي تصادغها عمليا لكون نشاطها تعاطا حدهاً م يسبق قي اتاريخ الإسلامي وحود نظاتر له . 

ومن آهم للرضوعصات الي تداج للئراسة وتصادف مشاكل عملية موضو ع الاعتسادات 
للستندية » وهي أهم وسيلة في جال التجارة الدولية تساعد على سد فحوة عدم اة بين الباعين 
وللشارين على للستوى الدولي > وتغطي رغبة الشتري في حفع شمن إلا إثا اطمأن على سلامة ابضاعةء 
ورغبة البائع في عدم تسأيم أبضاعة إلا إذا كانت في يده تأكيدات أن لفن سوف يدفم إليه درن 
ممأطلة, 

ويرحع فلهور الاعتمادات للسعدية كسا يقال إلى القرن ألاضي »› حيث تدحلت البرك في 
عمليات التبادل التجاري الدولي بواسطة فح الاعتمادات للسسدية » وبدأت تظهر قواعيد سفلمة ماقي 
نهاية أعقد اني من ألقرن العشرين باتفاق رحال البرك على تفسير موحد لشروط الاعمادات 
للستندية . 

وقد انتهز رجال البسوك بالولايات للتحدة الأمريكية فرصة احتماع مور خحاص بالالتمان 
التجاري عام ٠‏ ۹۲١م‏ » وناقشوا عدا من للسائل الخاصة بالاعتمادات السعدية لي كانت موضع 
ازإع » ووصاو! لى رى موحد بشأنها وتمت صياغته في حيدة قراعد موحدة » وقد اعشمدت جمس 
وثلالرن مؤسسة مصرفية تلك القواعد ألوحدة » وأصدرت نشرة بها وزع مها ثلالين الف تسسخحة 
على مرإاسليها في فارج وعملاها , 

وحنت ابنوك الالاتية حنو ابوك الأمريكية وأصدر قحاد البنوك بها قواعد موحدة عام 
۴ مء كما آن إقعاد اينوك بفرنسا أصدر عام 5 نشرة تعرف الأنواع للمستلفة من الااعتمادات 
المستندية والالترامات الناشعة عنها وللستندات الي جمكن قير طا ي حالة عدم وحود تعليمات وافية من 
لعميل » وصدرت قواعد موحدة غائلة بي إيطاليا والسسويد وتشيکوسلوفاكيا عام ١1۹۲م‏ » وي 
الأرحتتين عام ١۹۲١م‏ > وي الدافارك عام ۸م وق هواندا عام م 

وقد ساعد وحود تلاك القراعد للوحدة على الإاقلال سن الاحتلانات بشأت الإعتادات 
الستندية » غير أنها كانت في نطاق علي » ينما معظم عمليات الاعتمادات للستدية حاص بالتجارة 
لخارحية » ما كان سببا في ورد احتلافات في القرإعد السارية بين يلد طلب فح الاعتماد وباد 
للستفيد منه . وتقدمت الشعبة الأمريكية لغرفة التجارة الدولية إلى لور للعقد عام ٩۹۹۲م‏ » بطب 


۹ 


محث مالة كويد الترامد الى وضعتها امات ابنرك في حتاف البلاد() ء لنلك بدآت مشاورفت 
ين الغرفة وين بحانها الأعلية الحلية رإتعاهات البنوك في البلاد للحتلفة » وقي نفس العام أعد مشرو ع 
دي بالغايم الطلوب بواسطة نة الكميالة والشيك » وقدم للل مو تمر استوکهلم عام ۹۹۲۷م > 
رعقب هذا لور أنسع تططلاق جعث للوضسو ع وتحقيق وحهات تفر ابوك وتبين ضرورة أخحذ آراء 
رال الصناعة والتجارة » ردت عله هرد إل إعداد أرل لائحة مرحدة للاععمادات السسدية » رافق 
عليها مور امستزهام عام ۹۲۹١م‏ » ولكن م تطبى هذه ل#جحموعة إلا في دولتين هما فرنسا ويلجيكا› 
وبك م يحقی هدف الترحید للاشود بین کل البلاد ء وآبدت كور من ابلاد اعتراضات على تطبيق 
هذه أجموحة » فقرر مور واشدطن عام ۹١١‏ ١م‏ إتشساء جة مصرفية لاع ادات الستدية لفحص 
الاشحة ۱۹۲۹م » وكان دررها هو هراسة التحفظات على القواعد » وقد أسفر ذلك عن أشاق في 
مور فييتا عام ۹۳۲ ١م‏ على جمموعة القوأعد والعاهات الوحدة عة بالاعدمادات الستتدية » وقد 
أبعت هله للقراعد إغليية البلاد ء وبعد أرب العالية التائية تطررت اتحارة التارسحية لو لايات المتحدة 
لأمريكية تطوراً غير عادي » وأكسبها الالتحاء إلى تعميم أسعغدام الاعجمادات للسحدية في تسوية 
ممادلاتها حبرة واسعة أدى إلى إنشاء بأة من الفنيين والفقهاء داح إلغرقة التجارية الدولية لدرأسة 
التعديلات الي رى على بعض للواد في ضوء التغيرات أي حدتت والاحيابحات اخحديدة » فقد اهر 
تعمل أن بعض اتعريفات ويعض الشروط في هذه القراعد ل تعد تتفق مع العادات السائدة » لذلك قرر 
مو تر مولترو عام ۹٤۷‏ ١م‏ إنشاء نة السائل القنية والعرف للصرف إل مرت أعماها تعديل القواعد 
والعادات للوحدة في لشبونه عام ١۹۵١م‏ > وقد أقرت هذا التعديل كل إلبلاد للشتركة في لوغر ماعدا 
بريطانا الي اعت عن تتصويت عليه » وكانت تطبق هذه القواعد حوإلي ستون دول . 


وفي مور ابلس لغرفة اتجارة الدولية عام ۹۷ ١م‏ تقرر إجراء تعديل حديد للقواعد الوحدة 
کانت دواعیه أن کثیراً من اتفصیلات نې تطبیق هذه اقواعد برزت روح على وء شرب جوا 
الاين عاماً ۽ ولوسحظط أن تحميد هذه القراعد حطر على استمراريهاء لأن العرف بدا جطور مبتعدا 
عنهاً. 


وکات لیعض الدرل ماحذ علی تعدیل ۱۹۱م من حیٹ عدم رض وح بعض نصوصها وآنھا 
الاعتبار العرف الساد في متاطق هامة للدشاط العجاري النول ؛ لذلك عررت باسة السال الفنية 


() خمد مود فهسي : لقواعد ولعادات للر-حلة الاعادات السعدية “ طيع معهد لدراسات للصرفة ۹۹1۱م “س ١‏ ¬ غ . 
(۲) وتو : لقراعد للر دة عل 8208 ۱۹۹۲م “ص ۲۳١‏ : کی مھا وبکر عمد عمان : قعملات الصرفة نظریا وعملا - 
ص ۸ه ١‏ ۽ ماد مرد قهمي : الاععملدات للستنية مس ۳١‏ , 
۲ 


والعرف الصرقي تشكيل غريق يقوم يإعداد السعديل بالاشتراك مع أعضاكها البريطائيين . 

أن تعالم كل حالة على -حدة بحسب وقاتعها درن إرتباط مقدم بقواعد حامدة . واقرت ابوك لبريطائية 
لقواعد والعادات الوحدة ال ووغق عليها عام ۹۲١م‏ » على أن يدا العمل بها إعتبارا من أول يولير 
1 ام ء واصییحت إلان تطبقها . 


ونشلرا لسرعة اتور في التجارة الدولية وظهور أساليب حدية في اقل والعمل للصري » ققد 
عدلت هذه القراعد بعد ذلات عام ٤۱۹۷م‏ › ثم فی عام ۱۹۸۲م تعدیلا بدا سریانه من رل اكتوبر عام 
AA‏ 

وقد أصدرت مجحموعة حديدة للقواعد ولعادات الوحدة من غرفة العحارة دولية في ماير 
۳ م تحمل اسم اليب رقم 2 » ولم جلد موعدا أده سريانها ؛ ولنلك تسري من ذاسك 
تاريخ . 

وليست للقراعد الوحدة صفة الإلرام إلا إذا ينص في الاعتماد على ما يخالفها ء فتعتبر مكملىة 
أارادة للتعاقدين وتسد اأقص فيما / فقواعليه(' » ولكن بشرط آن يشار ايها ي عقد ادك مح 


لعميل وي عحطاب الاعتماد الذي برسل إلى للستفيد . 
وقد هور التساؤل : إذا كانت الاعتماهات السعدية قد شات في القرن اسع عشر فمن اذى 
کان يودي دورها نيما قبل ذلك من ققرون ؟ 


كانت هناك صورة طريفة معروفة ديعا في زمن الأامام أبن تيمية » ود ممل عنها وهي تسمى : 
ضمان اسوق + فأجحانب بان هذا الضمان ماه أن يضمن الضامن ما يجب على لاحر من ديرن ۽ وما 
يقيضه من الأعيان الضمونة ضمان صحيح » وهو ضمان مام يجب وضمان أجهول » رذلك جااز عند 
جمهرر العلماء كمالك وآيى حيفة ومد بن حل » وقد دل عليه الكناب كقرله وان جاء به مل 
بعير وأنا به زعيمه والشانعي ييطله(" » وهو دور الذي توديه الستندات والبنوك في الوقت الي ما 
تقدمه للدائن من طمان ما لم يجب وضمان اجهول . 

وقد صدر ألقانون التحاري افرنسي عام ٤‏ 1۸م وأ يشر إلى الاععم ادات الستدية إذ م 
تكن قد عرفت بعد » ولكن شار في للادة ۹٤‏ مه إلى دور الوكلاء في عقد الصفقات سواء كاتا 


د على البارودي » سس ۲۷۳ هفش ۲ . 
(۲) موخ اوی ا تیمیة : ج ۲۹ ¬ ص 24۹ . 


۳ 


بعملون باتهم أو اء موکیلهم( . 

رالاعجماد معناه نة . وهو فل صورته العادية ابسسيطة هو تعهد من البدك بان بضع تست 
تصرف لعمیل ملعا معيناً خلال مدة فق عليها معه » ويقوم العميل بسحب هذا للبلخ مدا أر 
اء نقدا ار بسحب شیکات و کمیالات على اناف » أو لا يقوم العميل بسحبه على اإإطلاق > 
إذ أن له مطلق الحرية في أن بستحم الاعتماد أو لا يستحلمه » ولف الاعتماد بهذا لأضشى عن 
اقرض ؛ لأن العميل يدسلم مبلغ القشرض فعلاً تفي ذا لعقد القرض ء ينما لا يعسلم العميل البلغ في 
الاعتماد ايسيط» وا يظل له الق قي قبضه على أن يستخدم ها احق وقنما يشاء أو لا يستاحدمه 
إطلاتا إن شاء . 

فاحل في عقد للقرض هو إعطاء شى » أماانحل في عقا تح الاعتماد فهو عمل شى صن هذا 
العمل هو وضع للبلغ لفق عليه تحت تصرف العميل . 

وقد احتلفت الأراء حول طبيعة عق قتع الاعتماد ء فدهب بعضها ی آنه قرض مطق على 
'شرط واف هو استفادة العميل من الاعتماد فعلا » هيت أغليية لنقهاء إلى أن عقد فح الاعتماد پعتیر 
وعدا بالقرض من سانب انك . وذهب الد كور علي اب ارودي إلى أن عقند شح الاعتماد يتشا عن 
حاحة العميل في مكان آمين كما في الوديعة ء وعنان العقدان يندجان أي عقا الاعتساد حيث يقارض 
اميل سن فبنك ويود ع مبلخ القرض لدى تفس السك » رتيحة لاندماج هذين العقدين في لعملية 
الولحدة يعدم التسليم والتسلم » ويرحد عقد وإحد يسمى عقد فح الاعتماد2" . 

وقد تدارل مشرو ع القائون التحاري الصري في الفصل لاص بالعملبات للصرفية وضورع 
یح الاعتماد » صت الادتان "۲٠٦"‏ ر "٣٥۷‏ على أن : 

فح الاعتماد عقد يضع للصرف.عقتضاه تحت تصرف للستفيد وسال للوفاء يي حدود ميلسع 

"ويفتح باب الاعتماد دة معينة أو غير معية » فإف فتح الاعتماد دة معينة جحاز للمصرف إلغاؤه 
ف أى وقت بشرط إحطار للسفيد قبل لليعاد الذي يعينه للإلغاء بعشرة أيام على الأقل »> وكل اشاق 
علی عکس لٹ يعبر کان م یکن" . 

وتصت للادة "٠۸‏ على آنه : "لايرز للببك للغاء أاعتماد تيل أتتهاء نلدة للف عليه إلا في 


() غاراي شرح لفرت ین لوین 
Rene Fobere : Dial Catnrmercial {EffRts dè Camımerce , Contes Cammermiax , Faililes , Lemme‏ 
ed . , Precis Dalkr , Paris 1975 ,p. 181‏ 
(۲) فدکرر على فبارودي : فعقود وعمليات لبوك الجاریة “ س ۳۷۱ . 
ٍ 


حلة وفة للسعفيد ر لحز عله أو رقونه صن افع » واو م یصدر حکم بشهر الاسه ؛ او رقو 

اا الماد لاسکی ققد ع ت للادة "۴١۹۳‏ من مشرو ع القانون الشجاري لسري بأنه: 
ا قد يتعهد بنك .عقتضاه بفتح أعتماد بناء على طب أحد عملكه (الآمر بفتح الاعتماد) لصاح شخص 
حر زللستفيد) بضمان مستدات ثل بضاعة مقر قولة أو معدة للتقل » يعبر الاعتماد للستتدي مسستقلا 
عن العقد الذي فعح الاعتماد بسببه » ويقى بنك أحنيبا عن هنا العقد" . ویعرغه تبریلی ولوجین بأنه : 

"كل ضح لاعتماد أيا كانت الصررة لي عحذها جم من كانت مرسلة إيه بضاعة في الطريق > 
ريكون مضمونا براسطة للسعدات لتعلقة بهذه لبشاعة" . 

وقريب من هذا المعريف أيضاً ما عرفه لة تعديل القاون التحاري بفرنسا باه : الاغتماد 
الفتوح براسطة بنك باء على طلب آمر لصاح مراسل هذا الأحير ومضموت جيمازة مستتدات مثلة 
لبضاعة سقولة أو معدة قل" . 

ويعرفه الد كتور الباروهي بأنه ٠‏ "تعهد صاهر من انك ناء على طلب عمل (يسمی الآصر آو 
معطلي الأ لصاح لير الصصدر (ويسمى للستيد) يلم ادك مقعضاء يدف ار قبرل يالات 
على للستندات للمثلة للبضائع للصدر الصدرة(. 

ويعرفه الدكتور على مال الدين بأنه : "الاعتماد التىيفتحه ايك باء على طلب شخص 
یسمی الآمر آیا كانت طريقة تفیذه » ى سواء كان بقبرل الكمبيالات أو بالوفاء لصا مح عميل هذا 
لآير » مضو هيازة السعدات اداه داعة لي اطق لر معدة ارال" 

وهذه تاريشات عتفةة معفقة في إلخوهر » فهى تحصر العملية في ثلاثة أطراف : آمر » وسسستفید؛ 


وبك متعهد ۽ رتشیر لی لمان الذي يقدمه بنك لاعميل » وركون هذا الالتمان مضموناً غيازة 
ادات ٠‏ 


لطابات و حطاب الاعتماد للسعدي في فانه درن التعرض لعلاشه بعملية للراعة إذ أن ماح رأة 
ستقدم قي جحت حاص بها »> ومع ذلك سنعرض للمرلحة وللشا ركة ناء الشرح . وسوف نقسم خث 


وم ونل ورین : لعبلات التجارية لرك س ارمع لافس ¬ ص ۲۲۴ . 
(ا) لدكرر لبارودي : لعقرد وعبليات ابوك امجارية - س ۳۷۲ , 
ت ١‏ 


موضو ع الاعتماعات الستددية إلى الأبواب واتقسيمات اتالية : 
اللاب الأول : الاعمادات المسمدية في القاتون والشريعة » ويشمل  :‏ 
لقصل الأول : أنراع الاعتمادات وآنراع للسسدات , 
الفصل ااني : علاقات الأطراف ولترامانهم . 
لقصل اثالث : مدى تطابق للستددات مع ححطاب الاغماد . 
الفصل الرابع : جديد الاعتمادات وانقضاۋها . 
لقصل الاس : لكف اقاتوني والشرعي للاعتہ ادات وٹ کرنها معاملة معدا 


الباب الثاني : تطييقات الاعسمادات الحمول بها في البنوك الإسلامية ء ويشمل : 
القصل الأول : للرلعة . 
الفصل الثاني + للضاربة . 
الفصل الغالث : للشأركة , 

اباب الالث : مشكلات الاعمادات المسحدية في الببوك الإسلامية » ويشمل : 
الفصل الأول : مشكلة ملكية ابضاعة . 
الفصل اني : مشكلة اغراد . 


ثم تيع ذلك بالنصرص لي تضمنها مشرو ع القانون التجاري للصري الستمدة من إاأشريعة 
لإسلاية . 


۲ 


الباب الأول 
الاعتمادات المسنندية في القانون 


اسا 


والشريعه 


الباب الأول 


الاعتملاات المستندية في القانون والشريعة 
بدا الكلام في الاععمادات للسحدية باديث عن أنواع الاعتمادات للستندية وللستعدات 
ورعن علاقة الأطراف واتزامتها » وعن دى تطابق للستدات مع حطاب الاعحماد ء» وعن جعديد 
الاعتماد وانقضاله » وتككييفه القانوني . 
وسنوز ع هذه الوضوعات علىالفصول ألتاية : 
الفصلى الأول : أنراع الاعتمادات وأنواع للسسدات . 
الفصل اتان : علاقات الأطراف والتراماتهم . 
الفصل ثالث : مدى تطابق للسسدات مع حاب الاعتماد . 
الفصل رايم : جحديد الاعتماد رأشضازه . 


القصل إلخاأمس : التكيف القانوني والشرعي للاعماد » وسث كوتها معاملة 


الفصل الأول 
أنواع الاعتمادات وأنواع المستندات 


إتغاء لوطو سح في بيان للقاهيم لكل جزئية من حزليات هذا ألوضو ع تقسمه إلى مبحلين: 
للحت الأرل : في نرا ع الاعتمادات للستندية . 
ليحت الثاني : في نوا للستتدات . 
المبحث الأول : آنواع الاعتمادات المسنندية :- 
تاج ی هذا البحث إلى بيان آنرأع الاعتمادات للسعدية في القرائين الحدية » م إلى بيان ما إذا 
الطلب الأرل : أنرإع الاعتمادات لي القواتين إحدية , 
للطلب اني : وحهة نر الفقه الإسلامي في أنرأع الاعتمادات . 
الطلب الأول : نوا ع الاعسمادات في القوائين اخلينة : . 
حكن تقسيم الاعتمادات الستندية من زايا عختلفة » يرن أهمها فيما يلي : 
اسيم الأول : الاعسماد القابل لاإلغاء والاعماد القطعي والاعسماد الؤيد : 
هذا اتقسيم هو أهم تقسيمات الاحعم ادات السحدية وهو ياوها من حيث قرة الالترام 
للصرفي فيهاء وجدرج من أضعفها إلى أوسطها إلى أتراها . 
فالاعتاد القابل لاولغاء اعساد جوز لی من آطرنغه أن بحلل في ى رقت منه يإرادته لفردة › 
وبوصف بأنه ليس إلتزإما وإفا هو محرد ترتيب » ولا يدم عاهة إلا بين ش ركة وفروعها أوبين ش ركة 
مععدة ادسیات وویداتها فی درل آحرى أو بين أطراف ينهم عة لا حدود ها , 
ويستطيع الآمر بفتح الاعتماد (الطالب) ان یلفیہ فی ای رقت یإاحطار یرجه إل اتك > کہا ن 
بنك كه أن يلغيه يإررادته وحده أو عند تلقيه إحطارا بذلك من الآمر » وى إذا م يتم م إلغاوه » فان 
لك اتح اتساد كه جدد انى الات من اتيد أن تع عن ادقع ورد ادات مقررً ن 
الاعساد قد ألغى » وذلك لأنه لا يترم بن يرجه إنحطاراً إلى للستفيد بهذا الإلغاء عند حصوله . 


۲١ 


ولا جد من إبكانية إلخاء الاعتماد القابل للإالغاء سرى حالة قيام مرأسل لبك فاتح الإعتماد 
معين لنداول بدفع قيمعها إلى للستفيد بعد أن وأحدها مطابقة للاعحماد » ففي هذه الالة بب على انك 
فاتح الاعتماد أن برد هذه إلقيمة إلى بدك العين حماية هذا البنك » ولا يمكن اتن رع في هذه احالة سبق 
إغاء هذا الاععماد إلا إذا كان قد وص هذا الإلغاء للبنلك قبل دفع قيمة لأستندات . 

رالاعتماد لقابل للالغاء فى نظرنا يعبر تراما طييعياً على البشك مشه جاه الستفيد » فالالترام 
لطبيعي ينثا ثائوتا من إحدى داارتين : داثرة الالترامات للدنية التي تحلل وتضعف فهوى بعضها إلى 
دار الالترام الطييعي » أو حاار الآداب والالترامات الأحلاقية يي تفوي ويشتد عودها فزتفع إلى مرتية 
الالترام الطبيعي . 

والاعتماد القابل للإالغاء وإ م یکن الالترام فيه راما مدايا إذ لا حبر في فيد » فهو يتضسن 
عدصر للديونية دون عنصر السعولية » إلا إنه يتضمن وعدا بلوقاء بلغ معن وفوفاء بالوعد واب 
أدني » وهر من الواحيات أي زادت أهميتها فارتفعت وصعدت إلى درحة الالترام الطبيعي فإناوقى 
لدین من تقتء تفه کان وتا مسحیسالا رع ولا یستطلیع پعده آن بعالب استزداد ما فاه واا م 
يف به من تلقاء نفسه فلا سبيل لدان مله على إلوفاء وأجباره عليه . 

رالاعتماد اققطمي أو غير القابل لاإلغاء هو الاعتماد الازم للعميل الآمر قبل بنك فاتح الاعتم اد 
وهر اللزم هذا الأحير جاه للستفيد » وهو اعتماد برقب الترامات مدية لا طبر طييعية على أطرافه . وهو 
اعتماد لا شجوز الرحو ع فيه ولا إلغاؤه إلا باحتماع إرادة الأطراف فيه وهم : : اليك والآسر » وللستفيد. 
ولا يجوز تعديله إلا بنغس الطريقة . 

والاعتماد لاويد هو صلا اعتماد قطعى انضم إلى ابنك فاته بك أحني يكو عادة لي بلد 
اليضيف التراسه إأيه ويصبح في الاعحمأد مديان معضامتان : بنك فاتح الاعتماد » وابدك مويده. 
رالغرض س التأييد - الذي يطليه عادة للستفيد - هو كين للستفيد من ا لحصول على قيمة الاعتماد 
من أقصر طريق » أى من بنك موجود في بلده » إذا امع انك للويد عن الدع آمكه أن يقاضيه لي 
بلده » ولا جخاح إلى الاتقال إلى بلد لبنلث افاتم الاعتماد للحصول على حكم ضده ولا لى الاعتماد 
لويد إلا بارادة أطراغه : للستفيد والبدكان وألامر . 

ريرب الاعتماد لويد كل آثار الالترام التضاميي» فيمكن للدائن الستفيد أن يقاضي أيا من 
ابكين الؤيدين المعضاسين وإن كان الأسهل عليه أن يقاضي بنك للويد القريب منه . 

والوقاء الحاصل من إحدهما يبرىء الأحر ويكون للنك لويد أن برجم على اليك فاح 
الاعتماد بكل ما وفاه فلا ينقسم الدين يدهما ء أما إذا وقي اليك فاتح الاعتماد فلا برع يش على 
لبك للويد وإغا ير حع على الامر . 

۲۲ 


ر كانت تواعد غرفة اتجارة الدولية الصادررة عام ۹۸۴١م‏ ترحب أن ص الاعتاد القطحي 
على كونه قابل للإلغاءء آما الويد فيضاف فية إلى اترام بدك فاتح الاععماد اترام وتوقيع ابنك للوي , 
ا إا ل ص البنك غاتح الاعتماد على کونه مازما به يصح اعتمادا قابلا لاالغاء» ونا ورد عليه تایید 
اباد اوغا ءكنلك . ولكن توعد الغرفة الصادرة في مأيو ۹4۳١م‏ نصت ل للادة على أن الاعتماد 
لذي لا يبص نيه على كونه قعلعياً وغير قطي يعبر اعمادا ملزما . وه ذاعدول عن للبدا اقليدي 
الال أن الشاك يفسر لصاح للدين أو اللترمء ر كنا تفضلل ياء عليه وعدم إدحال هذا التعديل .قد يرد 
اتأيد على كل ملغ الاععماد الستندي » وقد برد على جزء منه » وذلك حسب رغبة لبك للويد ء 
کما آنه مك أن تكرن مدة الايد ثل من مدة الاعتماد الأصلى إا شاء ذلك . 

وعند تعديل الاعتماد من حت البنك الؤيد أن برفض تأييد اتعديل » ولكن عليه في هذه إبلحازة 
اليناف لويد الذي يرقض التعديل ملتزما بشروط الاعتماد الأصلى الذي أيده . 

ومن حت ابتاك للؤيد في حالة تعديل الاعتماد أن يتيل اتعديل في ادود الي براها . فيمكنه أن 
قبل قبلا جزااً من حيث لليلغ أو من سيت الدة أومن حيث كلبهما . وإذا رفض للستفيد هذا ابيد 
لخرتى بقى الاعتماد الأصلي على حاله . 

ولا مانم من أن ياترم لبنك للش بشروط تلفة عن بدك الويد من حيت اليلغ أو مدة 
الالترام » لأن هذا لا يتعأرض مع سكام التضامن بين للدين غى مسال الاعتمادات » وقد استقر 
الرأى على ذلك في غرفة لعجارة الدولية . 

السقسيم الثاني : اماد الاستيراد راعحماد السبفير : 

تتح البرك أعتمأد الاستیراد عندما بريد ستورد علي آن يسورد مسن للغارج بضالع + وحم 
مويل العملية عن طريق الاعتماد افعو ح للاستيراد » ما اتضمام بنك في بلد الستفيد نايد هنا الاعتماد 
السلع من الدولة أو إليها » ومن زواية التباهل الشجاري » ومكن أن يكون اعتماد اتصدير والاسستراد 
قصلینء گی آن ب رحد آحدھما دون الآعر › کما کن ان یکرن کل شما اعتاها شاپلا نلإلغاء ار 

اللقسيم القالث : اعمادات اليو ع وحطابات الأعماد الضاهتة : 

الصورة للأأرفة للاعتماد هى وحود عقد يع يفصح مناسبتة اعتمأد مستندي لتقديم مستددات 
البضاعة للشتراه من حلاله ودقع قيمتها براسطة بنك . 
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غير أنه إلى حانب هذه الصورة ظهرت صررة أحرى يدو فيها الاععماد غير متعلق بعقا يج 
ولا ترحد فيه بضاعة ء وإقا يعلق الااععماد بضمان تنفيذ الترامات معيدة ء فهو قرب إلى عحطاب 
الضمان »> ومع ذلك یسمی اعمادا معلا C6‏ ۴ه ا1 848ا › رتد ظھر هذا شرع من 
الاعتمادات ف أمريكا > حيث تلاك انوك حق إصدار حطابات الضمان » فعوضت عن فلك بإصدار 
ححطابات اعحماد هی ان سحتيقتها حطابات ضمان » ويستخدم في ضمان تمفيذ عملية أو مقارلة أو ي 
حم أحور حبراء وعمال » أو ني ضمان احق في تعريض » و م تعد قاصرة على غك بل حكن أن 
تصدرها موسسات مالية أحرى مهل ش ركات لعأمين ء وقد أطلقست عليها الرجمة لحرية لقواعد 
الاعتباهات للستدية لغرفة التجارة اللرلية تسمية "عحطاب الاعتماد لامد للاستعمال ٠‏ للاستعمال» 
ولا يود اعتماد يقح لعدم الاستعمال » ذلك فإتا تفضل إحدى التسميات يي أطلقناها علبها ؟ رهی 
"الاغتماد العلو "ء لأنه اعتماد لا يستحدم إلا إذا ل نشد الالترام للضمون به أو "حطابات الاعتاد 
الضامنة" » وذلك بسب وغليفتها الي أعدت اء وهى ضمان الترامات ميدة . وينطبى عليها أحكام 
لكيب رقم ٠٠ ٠‏ الصادر عن غرفة لتحارة الدولية حتى مايو ۹۹۳١م‏ في الحدود في لا تقعارض ع 
طےعتیا . 

,تلف هذه الصورة عن الرتيات للعلقة جامعدصعصهمة واك ا8 في ربها صندرق انقد 
الدرلي مع دول الأعضاء به" ٠‏ 

و رى بعض الكتاب أنه لا جسن استعدام ححطابات الاعتماد الضامنة في استيراد بضالع؛ لأن 
هذه الصورة هى الصررة الأصاية لعادية للاعتماد للسسدي . 

القسيم الرابع : الاعحمادات الخطاية وغير اخطايية : 

تح الاعتماد الستتدي عادة بواسعطة ححطاب إعتماد يعده ينك ويرسله يالبريد لى للستفيد > 
ولكن هذه الصورة أعبح من المكن تبليغ الاعتماد بوا طة البرق أر افلكس أو الفاكس أر براسطة 
أحهزة إرسال اکر اماتا ترف باسم :"سرشت ‏ س؟ . 

إا أرسل الاعتماد براسطة برق أو التلكس فإنه تاح إلى حطاب تعزيز لااحق موقع من 
بنك الفاتح الاعتماد » ما آلإرسال بأحهزة سويفت فلا تاج إلى شيم مسن فلك بل تعتير الورقة 


(0 هذه لزحة أعدت برسطة لر جارية المحاعية بلرياض بالمذكة فرية لسعردية را#حمدتها غرفة لنجارة لدولية كار هة ية 
ا 
(2j Ses : Bir joseph Gold : Relations Between Bank Loans Agreements and Sagsdhy Arrangements,‏ 
International „, Law Rev, Sept 1983 , p. 28-35‏ 
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أما حهاز الفاكس غلا زالت غرغة السجارة لدولية متعة عن إعطاء أى تصريح بشأنه ؛ لأنه م 
بور يعد . ۰ 

التقسيم الخامس : الاشسماد القابل للعحويل وغير القابل لويل : 

عندما يتاج اباتع إلى دقع مالغ لى معجمين أر موردين ليشتزي البضاعة إل سيشهها إلى 
الآمر بقح الاعتماد فإنه يفضل أن يلك أحد الطريقين : 

(۱) طریق فتح اعتماد ظلھیر نەب لوط ٥ا‏ 8۸ ای آن یفسح اعت ادا حدیناً بضمان 
الاعتماد الفتوح لصالحه ء ويكون الج أو للورد هو للستفيد في الاعتماد الظهير أبخديد . 

(۲) طريق ريل الاعتماد الفتوح لصا لفسه أو حزء منه » ويكرن الاعتماد قايلا للتحويل 
مرة واحدة » ولكن جوز زئة هذه رة يبن عدد من للوردين أو لنشين . 

والأصل أن الاععماد غير قابل أتحريل إلا إذا نص فيه على طك » ويأحذ لتحريل صفة 
الاعماد الأصلي » فيكرن مفله قابلا للنقص أر قطيعا أو مويدا , 

التقسيم السادس : الاعحماد القابل للعجرئة وغير القابل للجرئة : 

يكون الاعتماد قابلا للتسمزئة عندما يسمح بشحن البضاعة شسنا جریا أي : على دفعات 
على أن يم الرفاء من قيمة الاعتماد بسبة ميتم شحنه من لبضاعة » ويكون غير قابل اللتحركة إذا كان 
جب على للستفيد فيه تقديم أبضاعة دفعة وأحدة » وينفع له على هفعات أر حفعة واحدة حسب ما إذا 
كانت هناك تسهیلات موردين أو لا توحد تسهيلات . وتقضى قواعد غرفة السمارة الدولية بأسه تجوز 
رة الاعتماد (ربالتالي رة الشحن) إا إذا نص الاعتماد على متعها (للادة )٤٤‏ . 

والتجرئة قد تكون مكانية وقد تكون زمانية ء فالتجحرئة للكائية هى السماح بشحن فبضاعة 
على آكثر من سفينة في وقت واحد » كأن يكون لياع عدة مصانع في مدن مختلفة وجار أقرب ميناء 
إلى كل مصنم لشحن اليضاتع على سقن عخلفة » ولكن لا يعبر من قبيل المجرئة للكائية تقل البضائح 
من سفينة إلى أحرى في الطريق » لأنه لا تدم عدة ستدات شحن كمأ يي إلحالة الساأيقة +> وإماً يشذم 
شحن رحد يغطي اقل ملف مرإحلة . 

والتحرئة الزمانية نقصد بها السماح بتوريد اليضاعة على دفعات في أرقات عختلفة . والاعتماد 
القابل لشجرئة - كالاعدماد غير اقاب للتحرئة - قد يكو إعتماد استراد أو أعتساد تصدير > وقد 
یکون عليا أرحارجيا ۽ وقد يكون قابلا للشحویل أو غير قابل للتحوبل . 


القسيم السابح : الاعساد احلي والاعصماد الخارجي : 


إا كان البائع والشتري مقيمين في دولة واحدة » وضح لصا البائم اعتماد لدى بك ضس 
هما فته کون اعتمادا ععليا ء أا إا كان الوكين غختلفتين فإن الاعتماد يكون حار يا 


وتظهر أهمية هذا لنقسيم فى أن الاعتماد ا خارحي جاج إلى شويل نقد أحبي عادة » كما أنه 
تظهر الحاحة إلى التأيد إعتادا مؤيدا ,. 

والاعتماد ا لار حي يكون هاما اعتماد استيراد ء أما الاعتماد الحلي فلا کون إعشہ اد سیر اد > 
وھا یکوت اعتماد تصدیر ء وقد پکرن غور معلق باستیراد ولا بالقصدیر › وذلك إا کان ضامناً ليم 
بضائح جملة , 

وكتيرا ما يكوت البالع وللشري ف الاععماد اللي شحصاً ولحداء كما يدث سن التحار في 
مدي بورسعيد لين يحون باع حخرنة لابه لي اند اخرة بيرم لل ماعل للدية أو حارج 
ساره ولک ودع بلك للوي لالع ی تدهم زاره ةلل کا اسا ووز ان 
يكرن الاععاد الحلي أر اارحي قابلا لاتقص أر قطبيا . 

اسيم التامن : الاتمادات القلمة والنجرة والؤجلة : 

الاعتماد لجر : هو الذي فيه تفع قيمة البضاعة علا تقديم مسسدارت شحنها معلأيقة بقة أشروط 
الاعتماد » وللبنك للعين هدلول الستندات أن يقرم مخصم كمبيالىة للستفيد » ويسمى هنا باعتہاد 

ولكن مصدري الأصواف ف استرايا ونيوزيلندا وحنوب أفريقيا كانوا حرصون على الحصول 
على دفعة مقلمة من قيمة الاعتماد > وسن قاليدهم عرف الاعتماد القدم » وحرى العمل على أن يسرر 
شرط الدفم لأقدم في الاعتماد بالداد الأهر » وعرف الشرط بشرط اداد الجر > وریب مشه شط 
للداد الأحعضر » وهو يسمح بالدفع للقدم » وريد أنه يغطي مصاريف تخرين البضائع باسم ينك . 

وقد يكوك الاعتماد موسلا حتى ييح الغرصة للمستورد أن قوم بتصريف حزء من ابض اع ة ۽ 
تسكن من اشع » ريسم الاععماد ي هذه الال عاد قبول » وقد یکرن الشازط فيه هو اوتیع 
رصفة ادا رتد یکرن اعمادا مزجا پکتشی فيه رلرفاء ی لز ایی فصر ایی 4 اا 
للستتدي دون سحب الكميالة (الادة ١١‏ من قو إعد غرفة التجارة الدوليق . 
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التقسيم التاسع ٠‏ ا#صحماد اللغعة الو دة ٤‏ واماد الداثر ي أو التججايق ٠‏ 


وللاعتماد الدائري أو للتحلاد صورتان : جبمح وغرر محمم » غإذ! كان على لأسستفيد تقديم 
مستندات كل دفعة على حدة کل شهر فلم يتقدم مستددات في أحد الشهور » وباتالي سقط حقه في 
الننعة الخاصة بهذا الشهر » غهذا الاعتماد اده وغير مع وإفا كان له أن يقنم في الشهر الي 
عستتدات تساوى قيمة اللفعتين فهذا الاعتماد مع . 

ويشترك الاعتماد لدد مع ديد الاععماد (مد حلم ف أن كلا هماد فة تفيذ 
الاعتماد فتزات معساوية في الأول وفارات متساوية أو غير متساوية في لاني ء وسع فاك فهداك فرق 
حوهري بين الاععماد للتحدد وبين ديد الاععماد أر مد أله » فمد الأحل ليس تراما على فينك ار 
الآمر » بل يخضع لاحتيارهما وأرأدتهما أا الاعتماد لأتحند نهر ججدد قايا جديا ملرما لبك 
ريخاف الاعتماد الداتري عن الإعتماد القابل للشحرئة : فهنا الأعحير تقص تيمته كلما قدم جزء سن 
أيضاعة ودقع نه . أما الأرل فلا تنقص قيمته بتوريد دفعة من البضاعة ودفع متها »> رإفا يعود مبلغ 
الاعتماد إل قأهرر من جديد . 

اسيم العاشر : الاععماد الضمون والاعحماد غير الضمون : 

الاعتماد غير للضمون : هو الذي تكون للسحدات فيه مقامة اسم للشزي أو لأمره أو لأر 
لبائ ومظهرة منه للمشاز » وبالعكس يكرن الاعدماد الضمرك هو اللي تار فه للمستندات بام 
ابتك أو تكون مظهرة إيه . 

وأهمية الفرق تظهر في آنه لم يدغع للعميل لأبدك فاتح الاععماد قيمة للستيدات فته من الصعوبة 
عكان أن يتلم البنك اليتاعة .عو حب مسدات ليست صادرة باسمه أو لأمره » واستخدام حق ابس 
على للستندات لا شع الشري من ا لحصول على نسخة ائية من للستندات يتسم .ويها يضاعة . 

القسيم اخادي عشر : الأععماد المغطى وغير الغطى : 

في الاعتماد للغطى يحصل البنك من اميل الآمر على غطاء للاعماد » وقد يكرن هدا الغطاء 
تقديا» سواء كان غطاء عينيا ء أى غطاء سن أرراق مالية أو أرراق تارية أو رهن بضائع أو رها 
عقارياء والغطاء مين هو قي الواقع ضمانات لاتسهيل المنوح من البنك للآمر لفح الاعتمادات . 

وتكرن عمولة الببك على الاعتماد الغطى بالكاسل آقل من عمرته على الاعمادفت الأحرى . 

اسيم الثاني غشر : الاعساد العام والاغعماد الخاص : 

يبر في هذا لتقسيم إلى باك الرسيط الذي يوحه إيه حطاب الاعماد للستندي » فق يوبجه 
الاعتماد إلى بنك معين أبلغ للستفيد به » فيسمى اعتمادا خحاصا » وما وجه لون ديد بنك معین 
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ويتزك مقتوسحاً لتدحل أى بتك برغب الاضطلاع به » فيسمى أعتماداً عاماً » أو اعتمادا مفتوحا . 
القسيم التالث عشر : الاعسادات القدية واعحمادات الميادلة : 


في الاعتماد انقدي يم تحريل قيمة الاعتماد إلى للستفيد قدا بالعملة لفق عليها للوفاء ء أما 
اععماد للبادلة حم العملية فيه مقايضة لا يعاً أى يكرن القابل فيه عينا لا نقد » فهو عبارة عن مبادلة سلع 
مقايل سلح مستوردة نفس القيمة أو بت قيمة قل مع الفرق نقداً ويضمنه الاعتماد السعدي . 

الضسيم الرايع عشر : الأعمماد الأصلي والأعدماد المساعد : 

الاعتماد للساعد هو الذي يفتح بواسطة لأستفيد من اعتماد أصللي لكى يدع مالغ من شن 
اليضاعة إل أشخاص اوها أر ورعوها إيه » وقد كرتا هتا الاعتساد من قبل عند كلاسا على 
الاعماد قبل للتحريل »› » رها الاعدماد يستخحدم في لالات الي ينص فيها الاعتساد الأصلي على أنه 


غور قابل للتسحویل ار یکوت قابلا لنویل وجول مء مته رة وة » ولا كن قعريل الباقي 
قيستخحدم الاعتماد ألساعد بضمان هنا الجرء لباقي . 


المطلب الثاني : وجهة نظر الفقه الإسلامي في أنوا ع الاعحمادات : 

درج الفقهاء العاصرون على أنه سيثما تكون معاملة من للعاملات حديشة العهد » و تبث 
في أمهات الكدب الفقهية ء و لم عر فيها احتهادات سابقة » و م برد بها نص من كتاب أو سنة » فإنهم 
يلجأرت إبا إلى القياس أو الاستحسان ء وإما إلى باب الصاح للرسلة في أصول الفته؛ ليستمدو! سكام 
فرعيآت هذه العامة , 

وهذاهو مايعكن عمله يي موضوع الاعتمادات للستدية » ففيما يعلق ياعتمادات الاستيراد 
و التفصادير »> لاشات ف أن الاستيراد والتصدير صاز ن شرعا ء وقد مارسهما رسول ا لله ا سم 
ساثر اجار من قريش » حون كانوا يأحنون عروض العجارة للوحودة لديهم مسن مكة إلى الشام تارة 
وإلى يمن تسارة أحرى ء حيسث يسعرنها هناك » وهه تبر عملية تصدير › ويشازون من اباب 
والأطعمة وغررها وما خجلبونه إلى مكة وهه عملية استيراد » وقد اعتبرها القرآن من العم اإلحليلة الي 
تستبحق الشكر » فقال في سورة قريش : طاإيلاف قريش إيلالهم رحلة الشاء والصيف › فيع دوا 
رب هذا البيست اللي أطلعمهم سن جوع وآمنهسم من حوفج . واعتماد الاسترراد أو التصدير 
باعتبارهما وسيلة لسداد الشمن في عقو ابيع » فانهما يعبران من تطييقات قاعدة : يا يها اللين أسو! , 
أوفو! بالعقودم رللادة : ) كما ينطبتق عليهما الحديث الشريف 'للسلموڻ على شرو طهم إلا شرطا 
حرم سحللا أو أل حرام" قال الترمذي : : حدیٹ حسن صحیح . وقد روی هذا لحدیٹ سن طرق 


؟A‎ 


متعددة فيها ضعف › ولكن امام أين تيمية قال : إن احتماعها من طرق يشد بعضها عضا . 

كذلك تخضع بقية أنواع الاععمادات للسسدية نفس هذه التواعد » فهى إما عقود وما شروط 
في عقود ء ويستوي إن يقع التعامل يون بلاد إسلامية أو بن بلد إسلامي وبلد غير إسلامي ؛ لأن الوفاء 
لا قلف ؛ وف هذا للسنى يقول إلإمام أبن تيمية : "فعلم أن العهود يجب ألوفاء بها إذا نم تكن عرمة وإ 
ل هيت حالما بشر ع حاص » كالعهود الي عقدوها في اباهلية وأمرو! بالوفاء بها .. وذكرنا أنه لا 
يشر ع إلا ما شرعه | لله ولا حرم إلا ما حرمه | لله ؛ لأن | لله فم الشركين الذين شرعوا من دين ما م 
انف به أله وحرموأ ما أ رمه ألله . 

فإذا حرمنا العقود والشروط في ري ين انض فى معاملاتهم العادية بغر دليل شرعي كا 
ر مين عا | رمه | لله بخلاف العقود ال ګضمن شرع دين لم يان په الله > فان الله قد حرم آن 
يشر ع من دين ما م يأذن به . والعقود في للعاملات هى من العادات يفعلها السلم والكافر وإن كان 
فيها قربة من وه آلحر » فليست من العبادات الي يفتقر فيها إلى شرع كالعتق والصدغة"(" . 

وليس في استحدام الآلآت فلحدية كاتلكس وففاكس ولسريفت ما جفالف الشرع ؛ فللك 
يدحل ي باب الصاح للرسلة ال م برد في الشرع دليلى على تعريمها أو إعدارهاء بل إن فيها فعا 
لاس ؛ لأنها توفر الوعت وتعين على سرعة إلوفاء بدلنقوق » وهذا أمر منلوب شرعا . 
المبحث الثقي : أنواع المستندات : 
المطلب الأول : المستبدات في القوانين الخلية : 

يعير يكلمة للستدات اشا عن سند الجن وحده » ولك هذا معني حاص الكلمة > 
والخالب اسالد أن للقمود بالستدات هو جحموعة الأرراق الي مك للستفرد صن صرف قيمة 
ااعیماد., 

وتقسم للستندات إلى نوعين : مستدات رليسية أو حوهرية ء وهى : سند الشسحن »› ووليقة 
الاين » والفاتورة . 

ومستددات تكميلية » وهى أرراق لا حصر ها تطلب لغايات معينة يتغيها لشعاملون في كل 
إععماد » ومن أمتلتها : الفاتورة القبصلية -~ شهادة ألدشاً - شهادة اتفتيش - شهادة اللو من الافات 
لزراعية - شهادة اليل وامواص - الشهادة الصحية بالشسبة للحيرانات ية » رسعحدث عن كل 
نوع من هله للستندات بالتفصيل . 


(1) مو ع کاړۍ ان تیمية : ج ۲۹ “ص ۱15 - ۱٤۷‏ . 
ا مو ع شاوی نة : ج ۲۹ = سی 21 = ١و‏ 
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أو : سنا الشحن : وهي ألويفة قة بني يوتعها ربان لسفينة لبان قد انقلل واسعادم ابد عة , 

وتخ سند الشسحن شكلا من أشكال الداول للدنية ولتحارية ء فقد يكون ددا ياء وقد 
یکون سنا إذنيا أو لامر » وقد يكون سندا للحامل . 

رخاف سند الشحن عن مشارطة تجار السفينة الي قمر عادة دد اعجار السفيتة كاملةء 
كما آنه إنا قدم سند شمن فإ جب ألا يضمن إحالة إلى مشا ركة جار » أو ! شارة إلى أن الربان وقح 
عليه بعالته حرن أن يى هلك تعديلا في مشار كة الإيجار » فمقل هذا السند جب على إلبنك أن يرفضه ؛ 
لأنه يعطي الأرححية عند اترا ع مشا ركة الإججار . 

کنل شل سند الشحن عن بيان البضائح للأشحونة » وهو ورة يعلها الشاحن ولا يرشم 

عليها إلربأن . 

ولف سيد الشحن عن إن الشحن »ء وهو تصريح من التاقل للشاحن ليم ابضاعة ي 

ريلف سند الشحن عن الإيصال لوقت > وهو فورئة الي فيد حصول تسليم البضاعة فيي 
للكان للعين في إذت الشحن ء وهى ورقة لا تخي عن تعرير سند الشحن . 

وجلف سند الشن عن سند الإعداد للشحن » أو الستد برسم الشحن » وهو سند لم حدد 
نه افیا ی شین علا کدرا کان ی ا فل کلم ل 
ی صا عن بام تنص عدة مشترین › لر ا سای کل تھے سا تشه سی لس" 
وفريب من أمر التسليم : إن الاستلام » رهذا ئت لیس سند شن » ولکه یعطی ی مقابل رد سند 
الشحن » وعو جبه تسلم الرسل إيه الشة من إالسقينة . 

ويودي سند الشحن الرظائف اتالية : 

(1) يبت شحن البضاعة على السفينة . 

(۲) بت عقد اقل إا م تكن هناك مشارطة إبجار , 


۸٤د اقظر تفاصيل أمر لايم اي انا موسوعة عمال فرك عة الآرل “ بی ۲ ۲ رة ۷۹۷ س ص لای س‎ )١( 
۳. 


)٣(‏ يقوم بوظيفة سند ملكية البضاعة أو سند يشل البضاعة .عى أنه كن إحراء لتصرفات 
القانونية علىالبضاعة يإحراها على السند ذاه » فنقل لللكية ورهن وغررها من التصرفات تشم براسطة 
تقل ملكية السحد و رهته والبضاعة ما تزال في عرض بحر وليست تحت سيطرة للالك 

(4) يبقل تصرف في سند الشحن الناشعة عن عقد انقل من للعصرف إلى للتصرف إيه. 

ويتضمن سدد الشحن البيانات اتاية : 

آسماء الأطراف » راسم للستقيد » تاريخ الشحن » وميناء الشحن » وميناء التفريخ » رامسم 
الشاحن > والأجحرة » وان حتس اليضاعة » ومقدارها وقعاملات للميزة اء ولرزن فلقالم » رتوقيج 
ران والشاحن » ويجب أن يكون توقيع كل منهما في للكان الحصص له » فإنا وقع آربان مكان 
الشاحن كان سد الشحن مرفوضاً من بوك الي تدارل للستدات. 

ونكفي في التعريف بسند الشحن بهذا القدر » على آن نعود إليه عند بث مدى تطابق 
ادات مع الاعتماد ؟ . 

ثانا : وليقة التامين : تاج الستفيد من الاعحماد للدي إلى تقديم وأيقة تأمين على ابضاعة 
الشحونة لي ابيو ع يي تتضي منه ذلك باعتباره باكما مطل ابيع سيف أر ابيع فوب الذي يعهد إيه فيه 
الأشتري يأبرام تاين لابه , 

وتقلف وثيقة فتامين عن طلب فأمين الذي يدم به الستأمن والذي يحبر لابا قد تأمين 
وليس وة تأمين . 

کما گتلئی وأيقة التأمين عن الذكرة للؤقة » وهو للسحد الذي وي القواعد الأساسية 
للتامين ارامات الأطراف ويوقع من الومن له » وقد تحرر بعد ذلك وأيقة تأمين وقد لا تحرر » وقد لا 
يقصد الطرغان من للذ كرة للوخة تأكيد العقد . » وما يقصد أن الاححفاظ لكل مهما محق العدول › 
لذك لا تقبل لئد كرة للوقة بديلا عن وأيقة الاين لأنها قد تكون من التو ع الذي يجرز رجو ع فيه . 

رتكون رثيقة التأمين في أحد الأشكال العجارية (معل سند الشحن) › فقد تكون ية إو إذية 
أو للحامل . كللك حكن أن تصار لصالح من يبت له احق في التأمين ء وللآمر بفتح الاعتماد آن جدد 
في تعليماته للبنك الشكل الذي ريده في وة تاين . 


يرجد في جال اقل ابلوي ما يمى ملاب انثل اوي » وكا يمال شقل هري أو يري » ولكن لقلا مسال هذه وسال 
ی مسال الاعدمادات السحدیة ۽ قا آن تعرش ھا ہا وہل ف شآنھا إل کادا موسوعة اعمال ابنوك “ ج ۷ ¬ ص ۸۷۳ ¬ 
AA‏ 


١ 


وتعضمن وأيقة اين بيانات معيدة هى : تاريخ وساعة ترير الوثيقة وأسماء الأطراف › وان 
البضاتع لون علبها وميلغ التأمين والأحطار لون متها وماة السأمين وق طه ومكان شحن البضاعة 
وشرط التحكيم . 

وسوف نعود إلى الكلام عن وأيقة امون عند مطابقتها على خحطلاب الاعتماد . 

ثالث : الفاتورة المجارية : وهى بيان عن كمية اليضاتع ووحداتها وأرصافها وسعر الوسحدة منها 
ولجالي قيمتها وقيمة النقل والتأمين عليها » وقد كر فيها رقم الاععماد الذي حررت بشانه » فهى 
مختد شامل بليميع ما يطلبه للستفيد من الاعتماد ء ولذلك حكن الاكمفاء بنقدرعها مع سار للسصدات 
دول سیحب كمال وب ان بكرن وصف اليضاعة في الفاتورة مطابقا ا هو مذ کور ف اتساد ۽ 
وآن تکرن شاور موقعة من لأستفيد . 

يشةرط للشري أن يكون الفواتير معتمدة مه قبل فع يمتها لى البالع » وي هذه الحالة 

یب عل بام کا سل وار مع بای الستدات ہمد اشن » وا عله ن برسل تیر وحدها 

قبل اشن إلى لأشتري ليعتمدها » فإدا وافق عليها كان على البائع آن يقوم بالشحن وإرسال الستدات 

رغق الفاتررة للعتمدة إلى البدك للحصرل على يمتها » وتقترب الفواتير في هله الحالة من ألفواتير لليدئية 

والفانورة المبدئية فاتررة تدم عدد اعاقد بين البائع وللشزي مبينة مكودات ابضاعة وشن 

الوحدة وافمن الإ مالي » رعلى ضوتها يفتح الشتري الاعتماد للمستندي لدى اليك و كيرا ما برفق 
صورة منهأ مع طلب فتح الااعتماد , 

رابا : السحدات التكميلية أو الإضافية : قدمشا أنه لا يكن وضع حصر للمسهدات الي 
تطلب زيادة على للستددات الرتيسية لي يناها فيما تقدم ومن آبرز هذه المسعدات : 

. إيصال الإيدا ع : ويستحدم لإثبات آن اأبضاعة أردعت أحد للحازن العمومية‎ )١( 

(۲) إذن العسليم : وبه تسلم لارسل إليه البضاعة في ميناء لوصول من آمين امولة. 

(۴) افانورة القعصلية : وهى فانورة عادية تقدم إلى قصل بلد للشتري للقيم في بلد البائع أو لي 
ميناء الشحن ليوشر عليها أن البضاعة ية بها من صنف يد ء وأن أسعارها مطابقة للأسعار السادة . 
وقد يذ كر فيها كون اليضاعة من إنتاج بلد البائح . 

(6) شهادة للئشاً : وتصدر عن الغرفة التجارية أر بعض الحهات الحكومية تبين البلد الذي 
تحت فيه البضاعة »ء وبلد انشا شلف عن بلد الصدر » وعو اليلد الذي استرردت منه البضاعة مباشرة 
ولو كان لا يتتجها » وتستحدم شهادات للاشاً رالصدر في البلاد العرية حاصة للتحقق من حقة تفي 
القاملعة الاقتصادية لإاسريل . 


(ه) شهاهات الوزث أو اخراص أر التحليل : وذلك للحقق من وزن البضاعة أر كوتهسا 


i 


تتضمن حواص أو عناصر معينة » وقد تسمى بالشهادة أثرعية » ويشازط صدورها من حهات قية 


رهم الشهامة الصحة : وتفيد لو لليرانات الية للشحرنة من الأمراض 

(۷ قالمة التعبعة : وتضمن يانات عن الأوزإن الصافية والقائمة لكل طرد من البضاعة . 

(۸) شهادات ش ر كات لاراحعة أر اتفتيش : رهى للحتصة بالإشراف على اة ومراحعة 

(ه) شهادة إخلو من إلأفات الرراعية : وفك بالسبة للشسنات انباتية . 
المطلب الائى : أنوا ع المستندات من وجهة نظر الفقه الإسلامي : 

تستجيب للسعدات في مسال الاعتمادات للسعدية لقاعدة أساسية واردة في القرآن الكريم في 
آية ألدايدة بسورة ألبغقرة > وهى قرله تعال : 

یا ایا الذين "منوا ذا تدایعم بین إل جل مسمی فاکیوه ولیکدب ینم کاب 
بالعدله [البقررة : ۲۸۲] . 

كما قق مع نص هذه الآية في أن لأدين هر الذي ليها » سوام في سند الشحن إذ علي في 
يان البضاتم للشحونة ما يكب من بعد سند الشحن » أر في طلب اتأمين الذي تنقل عنه يانات وليقة 
لنأمين أو فى الفاتورة وهو الذي يرتعها » أر في للستدات الإضافية إل سارل آن شت بها قق 
صفات أو وقالع معيدة » وهذا كله يستجيب للآية : #إوليملل الذي عليه احق [ليقرة : ١۸؟]‏ . 

ولأن هذه الصجارة ليست بحارة حاضرة فإن إاتها بالكابة راحب طيقا نفس الآية » فهي لا 
تير التعامل إلا إذا كانت : تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عايكم جناح ألا تكبوها [ابقرة: 
[YAY‏ 

وتقديم السسدات العكميلية أر الإضافية لاتدليل على سلامة اليضاعة أو حواصهاً أو تواقر عناصر 
معيدة فيها أو إباتا لخلوعا مى الآفات » كل فلك يجيب للآية الكرمة باع ا أن هذا كله أنراع من 
الشهادة الكتاية : إوأشهدرا إذا تبايعتم) . 

وهكذا جد أن موضو ع الستندات ليس فيه ما يخالف الشرع ء رإغا قد تأتي الحالفة من ناحية 
جشس الس اة الشحونة » كما لو كانت شحنات من الخمر أو ازير فإنها تكون حرام والعاملاات 
للرتبطة بها عندئذ تكون سراما , 


۳ 


الفصل الثاني 
علاقات الأطراف والتزاماتهم 
يدشى الاعتماد الستندي علاقات ثلاية الأطراف هي : 
(1) علاقة للشتري بالبالع . 
(۲) عادقة لأشتري بالبنك فاح الاعتماد . 
)٣(‏ علاقة البائع يالببك فاتح الاعماد أر بابنك للويد . 
رعكن أن تضاف إلى هنه العلاقات الأسامية علاقة قد توحد أحياتاً » وهى علاقة لبك فائح 
الأعحماد بالبناك المويد و يناك التدلول . 
ويدشى الاعتماد للسسدي ارامات على الأطراف و-حقوقا لكل مهم + فهداك عقد تباعلي مارم 
بأى الترام» إذ أن ما قد يقال إنه الترامات عليه ما هو في القيقة إلا القيود أل تحدد قي الاعشماد . 
ليحت الأول : علاقات الأطراف في القانون ولفقه الإسلامي . 
للببحث اكان : الترامات الأطراف في القائرن ولفقه الإسلامي . 
المبحث الأول : علاقات الأطراف في القانون وفي الفقه الإسلامي : 
با لشتزي وعلاقة للشعري بابك وعلاعة اباقع بابدك . 
الطلب الأول : علاقة البائع بالمشتري : 
يأمن البائع أن يسلم لأشتري إلبضاعة غلا يدغع مها » كما أن لأشتري لا يأمن أن يسلم البائع الشمن فلا 
يقوم بتوريد البضاعة » ومن خلال فجرة عدم أثقة هذه بين الائين اتدعت البرك الوسيلة إل تفر 


اثقة للجائيين وهى الاعتماد للستدي . 
توریدها وغرر فلك . 


۳2 


وجب أن يكون عقد الييع حقيقيا ناڈ کان عدا صوریاً ویساز غرضا غور مشرو ع کان 
عقداً باطلا والعقرد للرتبطة به نفس الغرض تكون باطلة كذلك » وسن أبرز االات ال يقع فبها هذا 
ابطلان حالة التسايل على الحصرل على نقد أحبي في الدول الي توحد فيها قود صارمة للرقابة على 
نقد الأحني » حيت.يقوم بعض مواطيها نايرام عقود مع أحانب لاستيراد بضائع منهم وحفع نها من 
لال اعتبادات مستندية تالعملات الأحبية » ثم يطعم بعد ذلك أن عملية الاستوراد عملية وهمية › 
وأئه لا بوداي صاديق البضاعة إلا قد ر حدود مدها لا يناري تصدف آر ربع قيمة العملات الي تم 
تعويلها إلى الخار ج » وبك يستخحسون الاعتماد الستددي وعقد البيع الصوري وسيلة لتحويل ثرواتهم 
من العملة الرطنية إلى عملاات صنعبة يتس لمونها- في الخارج من علال'الأمحانب الذي يتعنامإون معهم 
وابوك الأحيية الي رل إيها "لات بالخ . 

وما لا شك فيه أيضاً أن بم يكون باطاا». ربالسال الاعتماد للستعدي إذا كان موصوعهما 
استوراد أشياء تعرمها الشريعة الإاسنلامية مغل : ا نمور ونموم لازي » لأنها أموال غبير متقومة في نظر 
الشرع » بل إن هذا ابطلان ند أيضاً إلى عقد انقل وسند الشمحن ووثيقة افنأمين» والكمبيالة للسسدية , 

رضمانا لقيام ابيع بتفية ار اماته شد يطاسب معه اللشتري استصدا شعطاب مساك مصرق 
لصالحه » ويشلك يكون الطاب سلاحايي يد للشازري » كما أن الاعتماد سلاح ي ید ائم وارز 
کل متها اشر بستالاحه ومن شأنهنا الى أن يوحد تازا ني القوة بين ابحانيين فى العقد » وهذه 
آمرر حمردة في الشريعة الإسلامية . 
الطلب :الثاني : علاقة ا لسري بالبلى : 

عندما يم إبزام عقد فبيع بون اباتع وللشنري يدحل مرحلة العفيذ » وعلى كل طرف أن يشذ 
لتزاماته » والتزإم لأشتري يدع النمن يسدد من لال اعتماد مسسدي لدى الببك » وإذا كان تأي هسنا 
الاعتماد عشرطاء في عقا يي عفان امشتري يطب :إلى انك فانح الاععساد أن يكلف جحد مرأسلية في 
بلخارج أو يكلف »الك الذي د يشازطه اماع بأن يتوم بتاید الاعتماد . 

وقد لا:يكون اتيد فطلزيا وا يكشي جحديد ساك يقوم بلقي لاستدات وإحراء الخصم 
عليها او دغ ع تيمها مباشزة أو إرعاطا للبنك فاتح الاععماد » ليدع ويسمى هذا البنك للعين. 
وها الغطاء تتفاوت قيمته حسب مدى توافر نة بنك في العميل لأشاري » فإذا زاد الفقة قل الغطلاء أر 
تلاشى » وإفا قلت اة ارتقع ميلغ الغطاء حتى قد بسل إلى AEE‏ من قيمة الاعتماد . وهنا الغلاي 
پک ان يكون غطاء تقديا » وهو الغالب وقد يكون غطاء عينيا » وينطبق على هذا الخطاء مرن اة 
لشرعية قرله تعالى : بإفرهان مقبوضة فالرهن مشرو ع في الإسلام ء ويقصد به الرهن الحيازي 


لفرله: إمقبوضةچ . 


4 


الطاب الثالث : علاقة المسغيد بالبنلف : 

ليس هناك عقد بين للستفيد وليك » وفك على حلاف العلاقدين السابقتين » فالستفيد 
جلقى حقا تيجة المعاقد ين للشتري وابتك على فح الاعتماد ء وهو لا يلترم بالترام من هنا اتعاقد » بل 
ارامات ناضعة من عقد الييع » لذلك إن للستفيد يعر في هذه الحالة منقعا من اشتراط لص لحة الغير میرم 
ين لاشتري وابنك » واحق الذي يلقاه من الاشازاط لايازمه بأي الترام » كما أنه تق له أن يستخام 
هذا إلى ويطالب به عن طريق هديم السشسدات الشرطة للحصول عليه أر أن يتعلى عنه ولا 
يستحدمه ولا يقدم للستعدات والبضاعة » درن أن يرتب ذلك مسعولية عليه أمام اباك فهر غور ملزم 
عو حب الاعتماد » وإغا ترتب للسعولية عليه أمام للشتري طبقاً أعقد ابيع لأبرم ينهما . 

والاشزاط لمصلحة الغير صورة يقرها لفقه الإسلامي › ولا تلف في أحكامها عا هر 
معرو ف لن القوانين اللحديهة . وئر هذا الاشتراط عا يتأثر به عقد الييع من عدم الشروعية »> كما يي 
سالة لايل على احازاق قوائين العملة أو التعامل في الحرمات كا لمر ولختزير . 

وسيأتى اي امكيف الشرعي للاعماد شرح للاشراط لصلحة غير » وكيف آنا نستمده من 
آیات للق رآن الکريم . 
المبحث الثثي : التزامات الأطراف في القالون والشريعة : 

سوف تساج إلى يبان ارامات الأطراف » وهوالآمر وباك فاتح الاعتماد أر ابتك اليد مج 
اتعرض ىكم القاتون والشريعة في كل متها . لذلك سنقسم هنا للبحث إلى ثلاثة مطالب : أرها : 
عن الآمر ء وانيهما : عن انك فاتح الاعتماد » وثالنها : عن ابلك ألويد . 
الطلب الأول : الترامات الآمر : 

يلترم الامر بالترامات معينة هى : 

. تلقى للسعدات للطابقة للإعحماد ودقع يمتها لبك‎ )١( 
. دقع عمولة بنك ومصاريفه‎ )۴( 

: تلقي المسسدات ودفع القيمة‎ )١( 

ير تب عقد الاعتماد للسحدي بين الببك وإلآمر التراما على الآمر بان يلقى الحدات ويس لمها 
مت كانت مطابقة أشروط. حاب الاعتماد > فخا تراتسى ف تسليمها بعد إحطاره برروحها وبأنها 
مطابقة فإنه يحمل كل التائج الي تاتب على هذا الزاحي » كما لو هلكت ابضاعة أو تلفت أر 


س ىتا , 


ويزتب على عقد فم الاعصماد أيضاً أن للشتري يترم يدفع قيسة الستتدات » وهواي اقيق ة 
رد إلى ينك قيمة السعدت ٠‏ لأن ألبنك يكرن قد دفعها إلى للستفيد عدد ورودها ولا يسظر حتى يدفم 
عمیله . 

وما لا شك فيه أن قرار ايك بان للستسدات مطابقة لشروط الاعتماد ليس ملزماً للعميل الآمر 
تلقيها » بل إنه فحصها وأن يعرض على ما يكدشفه فيها من استااقات عن حطاب الاعتمساد وله اء 
علی فحصه إیاھا ان برفضھا ویرفض دقع قیمٹھا ویترکها لبك ویتصرف فها کیقما شاء » ولو کان 
ايتاك قد دفع قيمتها ء بل وجعق للآمر إفا كانت مدة الاععماد قد التهت أن يطالب برد الغطاء للدم 


ادر 


وعكن للآمر آن حاط ضد تقلبات أسعار النقد الأجبي بان يرم عقود شراء أجحلة للعملة وعلى 
کودا» ی اوقت الذي بتوتم استنمدامها فيه » ولا يعيب يقة سوى مساألة حكم الفوشد 
ر ا و سا طا ایح ل اشمل ای م OEE‏ 
قهى مبالحة » لأنها احتياط ملف الاحتمالات للعفرة » وهذا الاستياط أمر مندوب لها فيه من احافظة 


على الال وعدم إعداره » وهی تقوم على مبادلة عملة بحملة ما یبر وعاً من عقود ابيع و آجله وهی 
مشروعة استحسانا للمسافظة على للال . 


(۲) دفع عمولة البدك ومصاريفه : 

هذا الالترام على عاق الآمر بفسح الاعتماد » وهو الترام ناشىئ عن العقد البرم ينه وبين اليك > 
إذعوحب ها لعقد اترم بان يدخع عمولة نك » ومذ أعمونة لي ا تي ليست اقاتية » وا هى 
ابا ولاش وا ابه لا تین هر ل شر اممارد ههاو یه 
ا ل ان الا سد وقد ق الم معام عمولة لااد على تید وإ رض 

رتشمل مصاريف الاعتماد أجور البرقيات والتلكس رالفاكس والبريد »> كما تشمل عمولة 
بدك الؤيد ومصاريغه ويتحمل بها الآمر » حاصة في حالة رفض للستفيد مله ,. 

رقد حددت عمرلة الاعجمادات للسسدية فى تعريفه أسعار الخدسات للصرفية للبشوك التجارية 
الصاهرة من البنك وللعمول بها من اول پوليو ۹۹۲١م‏ كالافي : 


۳۸ 


ارا : فع الاما | 
ادلا باس السات لطاع رة ع قال الات e j‏ رباع في للافة 
معد أدنى مسة وعشرين يها أر عشرة حولارات آمريكية أو ما يعادها باللسسبة لاعت اداس احلية 
بعملة أحنيية .رإذا كانت اعتمادات الاطلا ع بابلية الصري اسعحقت عمولة ولحد في للاشة جد أدنى 
تلان يها بالفسبة للاععمادات الارحية وثلائة آرباع بالمائة جحد آدنى -مسة وغشرين جنها بالسبة 
للاعتمادات إنعلية »> وإذا زهت قيمة الاعمادات لخارجية راحلية عن مائة آلف استفادت جخفيض 
العمولة إلى الحدود التالية : 
ین فی للائة عن اخرء اراد على ۰۰ ١‏ آلف إلى ٣١ ١‏ لض جيه . 
- اة على ستقعشر ف للاثة ع کل حزء بزید على ٠١١‏ الف جيه رخلك طانا أن 
جحمو ع الزيادات في حاود قيمة التصاريح لتو ح.عوجبها الاعتماد . 


أما إعتمادات القبول (القبول مقابل للسحدات) > ندع عمولة فح بواقع ثلائة أرباع في للاشة 
عن کل ثلاثة شھور و کسورھا جد ادنی ٹلائون جنیھ ا او انی عشر دولارا آمریکیا › آو ما پعادفا 
حصل عن الفزة من تاريخ شح الاعتماد حتى تاريخ استحقاق أحر قسط » وذلك على الرصيد اقام 
متضمتا القو افد عند احتسابها »> وتطيق عليها التخقيضسات ناص ة بالاعتمادات بالاطلا ع السابق 
ذکرها. 

وعلى الاعتمادات الدائرية تطيق تفس عمولة الاعتمادات بالاطلا ع » وب عند الفعح على 
ليلغ الأصلي للاعتماد زائد عمولة إضافية براقع ربع في الالة تحصل مرة واحدة على إجالي البالغ الزائدة 
عن ليلغ الأصلي » كما تغصل عمولة الاعمادات بالاطلاع فقط عن البالغ الي تدفع حلال الضازرة 
زيادة على للبلغ القايل للاستعمال . 

آما الاعتبادات على تسهيلات اكمائية لأبنك فتدخع عنها فح الاعتمادات بالاطلاع باإاضافة 
إل عمرلة التسهيلات الاسمانية بواقع صف في الالة عن الشهور اثلائة الأرئى وريم في الالة عن كل 
شهر إضافي » وتحصل عمرلة السهيلات الاائية مرة راحدة عند فيح الاعتماد عن مدة التسهيل ء أما 
عن الغراكد التعلقة بهذا التسهيل وأرضاعه > فسوف نعاها في القصل ألأحير . 

وهناك اعتمادات تنم في نطاق القررض البرمة يرن مصر وبعض احكرمات وهيمات التمويل 
الدرلية » رقعصل عنها فسح الاعممادات بالاطلاع بالإضافة إلى تعصيل عمولة بواع واحد في الألف 
سنوياً عن الاعتمادات الي لا تتجاوز قيمتها ليون حه خفض إلى نصف في الأف سنويا عما جاوز 

۳۹ 


للليرت » ولك عن الفترة من تاريخ بد سداد الأقساط > حتى تام السداد على رصيد الالترام القائم » 
وفلك مقابل الالترام الذي سيصدر من حانب إلبنك احلي قبل ايك ل ركزي » بقيول حصم قيمة 
الأقساط في توأريخ الاسعحقاق (مع استبعاد فة السماح إن وحدث) دون تقاضي آية عمرلات 
أخرىء ما الاعمادات للسسدية في نطاق الصفقات لفكافة تحصل عدها عمولة الاعتماد بالاطلاع 
بالاضافة إلى عمولة براقم من ف للائة من قيمة الاعتماد صل مرة وأحدة عند الفح . 

في حالة زيادة تيمة الاعتماد تحصل على لريادة تفس العمرلة ااتاصةبفتح الاعتماد . 

وعند مد أجل الاعتماد صل على الرصيد للقي من الاعحماد عمولة حديدة جمد أدنى عن 
كل للالة شهور أو كسورها وفقا لأسعار ادمات للوحدة عن كل فة تاحيل ء لاك مهما تكن 
قيمة العمولة الي سبق تحصيلها عند فيح الاعتماد الأصلي مح » مراعاة أن كل مد أحل لا جد سريان 
الاعتماد إلى أكثر من اثلانة الأشهر ابي سبق تحصيل العمولة العادلة عتها نضح لعمولة قدرها واحد في 
لالب شد أدئى هة عشر يها أو سثة دولارات أمريكية أو ما يعادها . 

وي حالة تعديل الاعتماد (عدا زيادة القيمة أو سد الأحل) تحصل تيمة عمولة قدرها مسة 
عشر حتيها أو ستة دولارات أمريكية أو ما يعاهطا » عن كل يند من بتود الاعتساد يحم تعديله » وغدد 
قيام بتك علي يتعزيز أعتماد علي محر صل عمرلة بواقع وأحد في الألف جد أدتى مسة عشر يها 
أو ستة دولارات أمريكية أو ما يعادغا . 

ویستٹنی مما تقدم : 

أ فض إلى اربع عملات الاعتمادات بالاطلا ع في لالات التالية : 

+ الاعتمادات الخطاء بتأمين نقدي (بالعملة للصرية أو الأحنيم سن للرارد الذاية للعميل درن 

» الاعتمادات لأفترحة في ثطاق منس حكومية غير ابل للسداد . 

كيقية حصيل العمولة : صل عمرلات اأعماحات الاستيراد من العملاء العليين على الرجحه 
الاي : 

تحصل عمولة القطح براقع ٠٠, ٠۲‏ بلون حد اقصى عند تدير العملة الأجنيية مام توحد عقود 
صرف أجل تمصلل العمولة عددئذ في تاریخ ی تقاف بصرف انفلر عن تاريخ تدبير العملة» 
وتصل العمولات الأعحرى عد فسح الاعتماد أو عند زيادة قيمته أو مد أحله أو إحراء أية تعديبلات 


+ 


آع رى عليه . ولك عن كل مدة سريان مفعول الاعتماد » اى عن ألدة سن تاريخ فسح الاعحماد رأ 
تعديله) إلى تاريخ اتهاء مدة سريانه رلا إلى تاريخ ادد للشحن خقط) . 

وتعد العمولة لأدغوعة حقا مكتسبا لبك » وسن ثم لا جوز له إعادة حرء متها للعميل إفا 
استعمل الاعتماد جرا أو كايا قبل استحقاقه » أو م يستعمل على الإطلاق أو ألغي اء على طلب 
الغميل (عندما يكوت الإلغاء حالز) . على آنه كن رد لعمولة في حالتين نظرأ لأن لعملية تبر 
ملغادون ى ارتباط على انك : الأرلى : حالة رض الاعتماد من للراسل أو من السلملات اسقدية في 
لبلد أو البلاد للش ركة في العملية : ولثائية : حالة سا إذا لم يبلغ للستفيد مد الأجل ء وتم استعمال 
الاعتماد في للوعد للتصرص عليه قبل للد . 

وتطبق على قيود ا فنصم على العميل تاريخ إلى الاي : (سنعود إيها في الفصل الأشي). 

« تاريخ الدفع من للراسل بالسبة لاعتم ادات غير للغطاه مقدماً ساب العميل . 

» تاريخ الفعلي لدقع القيمة إلى ابتاك لر كري للصري بالنسية للاعممادات للغطاه . 

وتعامل حطايات الضمان الي تصار مقابل تات شحن معاملة الاعحمادات للستدية 

وني حالة الدفع بعد ميعاد استحقاق الاعتماد تحبر العمليةحوفة برسم اتحصيل ؛ نظ را لائعدام 
التعهد رقت إحرانها » رصل العمولة من العميلل للستورد وققا لعمسولات الكميالات وللسعدات 
لواردة من عملا انار ج اي الاين الأيتين : 

الأولى : للبالخ اأدخرعة تست التسحفظ بعد انقضاء تاريخ سريان الاعماد , 
(لاتهاء أل اسسقاق الاعتاد) . 

وتعبر لأدفوعات ألقدمة عن عمليات الاستيراد رالشروطة قدي م حطابات ضمان ي حكم 
الاعتمادات للستندية وتسري عليها عمو لات الاععمادات للسددية وتحشسب العمولة على هن العمليات 
على الوجه الاي : على اليلغ الكلي للاعتماد وما فيه الدنعة للقدمة بالنسة لفترة #ثلاة شهور الأول › 
وعلى اأرصيد بالسبة للفترة الي جاوز لاثة شهور . وإغا م يتم الدع لسبب ما حلال الشهور الأول 
تعصل العمولة عن الشهور الثلاثة التالية لشهور افلالة الأرلى على للبلخ الإجمالي . 

رفي حالة تعزير البدك لل ركري للاعتماد للسعدي يجب على إلبنك إألي فاتح الاععماد أن يقيد 
على عملية ما يقوم بنك لر كري بنك اعلي بهذا افيد . 


٤ 


ويتحم باسبة للاعتسادات للويدة سن البنك للركزي أن تحصل من العملاء علارة على 
العمولات صوص عليها في أسعار ادمات للصرفية الوحدة عمرلة التعريز لي يقاضاها بنك 
لأر كزي . 

ولا يعر وضع بالغ معينة تحت تصرف مستفيك .صر مقابل استلام برالص السكك إلحديدية 
والنهرية وأيصلات التسرين وغيرها »> حا لاعتماد مسمندي (باعتهار أنه لا يضمن تعريز! من السك 
لل ر کري) وس دم لا تخضح هذه العمليات لاعموالات الخاصة بالاععمادات الستندية طاطا أنها تم دشحل 
حدود مصر ء بل تسري عليها عمولات الكمييالات اخحلية . 

هنا بالسية لاعتمادات الاستيراد . 

احمادات الصفير : صل عليها عمرلات الك على الاعتسادات بالاطلاع واعدمادائت 

ف الاعتمادات بالاطلا ع يحصل ابتك على تسليم خحطاب اعتماد مباشر باسم للأستفيد عشرة 
حنيهات أر أربعة دولارات أمريكية أو ما يعادهاء وعلى الإعملان أ الإشعار بدون تعهمد تسف لي 
الألف بعد أدنى عشرة تيهات » أر أربعة دولارات أمريكية أو ما يعادفا وعد أقصى أربعين جنها أر 
مسة حولارات أمريكية أو ما يعادها » وعلى تعرير أو فتح مع تعهد واحد في الألف عن كل ثلاثة 
شھور او ما یعادا » وعلٰی تعزیز أو فسح مع تعهد واحد فی الألف عن کل ثلاثة شھور أو کسورها من 
تاريخ سريان الاعتماد رفاك على البلغ الكلي للاعدماد سواء استعمل أو لم يستعمل بحد أدثى خسة 
عشر حنيها أو ستة دولارات أمريكية ر ما يعادلا » وتعصل تقس العمرلة على لبقي من الاعتماد ي 
حالة مد أجله لأكتر من الشهور الاة الي سبق تحصيل عمولة التعزيز أو التعهد عنها » كما صل على 
دقع / أو ححصم / أو سبحب مستتدات عن عمليات تصدير قطان واحد في الألف عن شل دفعة جد 
أدنى عشرة جنيهات أو أربعة دولارات أمريكية أو ما يعادفا > وعن العمليات الأحرى سين في الألف 
عن كل دفعة جحد أدنى “مسة عشر جنيها أو سثة دولارات آمريكية أر ما يعادلا آما إعحمادات القيول 
(القبرل مقابل للستعدات) شحصل تفس عمولات الاعتمادات بالاطلاع » فيما عدا حالة قبول الاعتماد 
نكن الحمولة نان ونصف في الألف عن كل شهر أو كسوره جحد أدنى مسة عشر جنيها أو ستة 
دولارات آمريكية أر ما يعادها دون تحصيل عمولة دفع أو لحصم أو سحب وعلى الاعحمادات الدائرية 
(تعزيز أو فتح مع تعهد مسل واحد في الألف عن ثلاثة شهور أو كسورها سن تاريخ سريان 
لاعتماد على الغ الأصلي للاعتماد ء وكتاعلى لليالغ الزادة على للبلىغ الأصلي في كل فارة » كما 
صل ذات العمولة عن للبالغ الدفرعة زياهة على ليلغ القابل للاستعمال . أا الاعتسادات القابلة 
لاويل خمحصل العمرلات العادية سالفة الذكر زد العمولة الإضافية الآنية عن أى تغيير في المستقيد : 
اعتمادات لغاية مائة آلف جيه : واحد فل الألفى جحد أدئى عشرة جنيهات أو أريعة حولارات آمريكية 


3 


أو ما يعادها » وغيما يزيد على للالة أل جيه إلى مالين وسين ألا : نصف ف الألف جحد أدنى 
عشرة حنيهات آر آريعة دولارات آمريكية أو ما یعادفا » وفیما یرید عن ۲٠۰‏ آلف نيه ربع في الألض 
بعد دن ىعشرة جتيهات أو آربعة دولارات آمريكية أو ما يعادفا ء وقي حالة زيادة ميلغ الاعتماد صل 
ذات العمولات العامة بفسح الاعتماد بالاطلاع على مبلغ أزيادة » وي حالة تعديله حصب عمولة موحدة 
قدرها مسة عشر حنبها أو ستة دولارات آمريكية ر ما يعاحطا إذا كان امعديل لا سارل زيادة القيمة 
أو مد الأحل » وللتازل کلیا و زایا لستفيد آنحر عن للقابل بابحنيه للصري حصيلة الصادرات صل 
عمولة واحد في الألف من قيمة للبلغ عبه جحد أدنى مسة عشر حنيهاً . 

أا عن للبلغ للتتازل عنه جد أدنى مسة عشر حنيها . 

صل العمولمة اإإضافة للناصة بالاععم اها لقابلة للدحريل من الصدر احلي لى رى 
التسويل» وتحصل عمولة دقع و/ أو حصم وأو سحب للسسدات للتعلقة بجميع أنرأع المسادرات من 
الصدرين اليرت » وتعصل العمولات الأحرى من البنوك قي اأنارج وحص ل عمولة القبول عن مدة 
التعهد » وذلاك من تاريخ تبول ينك اشلي للتعهد بالدفع » ويعفي بدك اصين من عمسرلات اعتمادات 
اتصدير » وطبق تاريخ احق بالسبة -أخصم للستعدات بالاطلاع كالأني : مصدري الأقطان (إعفاء تاد 
مصدري الأقطان بالأسكندريقم حق تاريخ استلام إشعار الإضافة بقيمة الستددات لمغطية لأنخوعات > 
ولغور هولاء حق تاريخ يوم العمل التائ لاستلام إشعار إضافة تيمة للستتدات . 

وإا أبرمت عقود آحلة لتخطية عمليات قطان والعمولة واحد على أئرن ولارن في للائة لغاية 
مليون ية وواحد على أربعة وستين في للائة بريد عن آلليرن حصل مرة وأحدة عن كل عملية ء ما إذا 
كانت العقود الأحلة لغطية عمليات أحرى غير الإقطان فالعمرلة هي وإحد على سنة عشر في للائة لعاية 
مسين آلف ية وواحد على أثين وثلاثين في للائة عن الرء الراكد عن هسين الف ية عن كل 
ثلاثة شهور أو كسوررها وثسري على كل عقد وعلى كل تأحيل »> وتحصل عمولة شرن في الألف 
على الاعتمادات للفترحة بالعملات الأجنيبة تون تلك للفترحة بابحية للصري . 

وإذا قلعت مستندات الش إلى البنك افعو ح ديه الاعتساد عن طريتق البرك الي الأحر 
تقسم عمولة الدفع و/ أو الخصم و/ أو السحب و/ أو السحب مناصفة ينهما لي حالة قيام اليناف 
.الأحير بقحص للسحدات ومطابقتها على شروط الاعتماد وسشماركة اث للفع رح لدية الاعتساد في 
لأسعولية اناجمة عن فحص ومطابقة الستندات . 

وتستند مشروعية العمولة وللصاريف من اناحية اقانونية علىعقد فح الاعتماد للسحدي أر 
تأده أو تحريله أر تعديله أر ما إلى ذلك من العقود اللاحقة » ومس الاحيةلشرعية تسعد أيضا إلى الآية 
الكرمة : يا أيها اللين آمنو! أوفو! بالعقود .4 , 
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وشرعا ؛ لكونه يد إل السلطات للحرلة له في قاثون إنشاته ويقضي إلى مع الساز ع بين العملا 
والبتك يشان العمولات . 


الطب الثاني : الترامات البدك فاتح الاعماد : 
يقع على البنك مدد إصداره حطاب الاعتماد و إعلام للستفيد به اترامان رلیسیان : 
الأول : هو الترإمه بدخع قيمة للستندات عند تقليكها إليه . 


الثاني : هو تراه ليم هذه للستدات إلى الأمر ۔ 
وسنعاڂ من هنين الالتزامين سوإء من حانب انون أر الشريعة ااسلامية . 
ر الالترام بنع قيمة المستدات : 


يدا الترام لبك فاتح الاعتماد من وقت استلام خحطلاب الاعتماد > سواء أرسله إليه رأسا أو مسن 
لال بنك ملغ و بدك مويد » ويظل هذا تراما قالما حتى تتنهي للدة اللصوص عليها فيه أو يرل عه 
للسعفيد فييرئ ينك مه أو يق الآمر والستفيد على إلغاء الاعتماد . 

والالترام بالدفع يود قي كل آنوا ع الاعتمادات : ففي الاعتماد غير القابل لاإلغاء يوحد كاترام 
طعي غير ابل للرحوع فيه . وف الاعتماد للويد رحد اترام تضامي على عانق بك فاتح الاعتماد 


وابنك لويد » ولكن قد جور الساؤل : هل يوحد الترام ني الاعحماد قاب لاإلغاء ؟ لوقع أن هنا الالترام 
موجود حت ولو كان الاعتماد قايلا لأإلغاء » ولكنه الترام طبيعي وليس تراما مدنيا كا التي الاحرتين 
(القطعي ولوين » فالبنك فاتح الاعتماد ملثرم في جميع الأحوال »عى أن عتصر للديونية في تراه 
موحود» ولكن عتصر للستولية يفصل عن هلا الالترام قي حالة الاعتماد القابل لاإلغاء فلا بلك 
للستفيد دعوى يارم بها لباك أن يدع له قيمة اليضاعة » ولو كان قد تم اأشحن فعلا قل اإالضاء . 
وللمسفيد آن تحقق من قيام التزام بنك في حطاب الاععماد . 

ولا توجحد مشكلة إذا كان حط اب الاعتمناد موقعا من بدك مصدره » وعلى اليك ليلخ 
اعحقق من صحة هذا لوقع قبل الإبلاغ . ولكن تثرر للشاكل إذا كان حطاب الاعتماد غير موفع 
وكات مبلغا بالرسائل الحدية في الاتصالات . فإذا كان مبلغا بالطكس إلى بدك مويد أو مبلغ وجب أن 
يتضمن وسيلة تأكيد أصدوره عن اباك مدش الاعتماد » وهله الوسيلة هى الرقم السري أر ارقم 
لكودي أو رقم شفرة البرقية للستخحدمة ين البنكرن ركلها.ععنی واحام را کان میلغا بالفا کس وض 
عليه أيضا هذا الرقم» وال البنك الذي تسام الرسالة هذا الرقم حسب الشفرة للوحوحة لديه » وبتك 
اكد من صحة ورودها من بنك لزم فيها . 
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ولكن ثارت مشكلة حاصة جعالة اسخدام أجهزة سويفت ف8 في تبليغ حمطابات الاععساد ء 
حيث لا توضع أرقام شفرة على هذه الرسائل ولا يجد ما يوكد صدورها عن بنك لللترم أو حضوعها 
لقراعد غرفة اشجارة الدولية - الكيب رقم 4١ ٠‏ لاص بالاعتمادات » وقد عرضت هذه احالة على 
بلحة البتوك فى غرغة التسمارة الدولية ء فأفادت بأن جرد إرسال الرسالة براسسطة حهاز سوفت يضمن 
تاكيدا بأن اأرسالة صادرة عن البنك الذي أصدرها » والذي تحمل مه وأحهرة سويفت في فلك أكثر 
مانا من أجهرة التلكس والفا كس وبالتالي قد لا يرحد رقم سري على الرسالة ومع ذلك تعتبر مقبولة » 
ومن لاسية أعرى فإن اتفائية سويفت تبص على أن إيلاغ حطاب الاعتساد بواسطتها معناه حضوعه 
لقراعد غرفة التجارة قدولية كتيب رعَّم ٤٠١‏ ولو م ص ق نحطاب الاعتماد على فلات و كل ما 
خحتاحه لأستفيد هو رسالة موقعة من البداك الذي تسلم الرسالة تفيد بأنه جحاءته رسالة بطريق سويفغت 
مرق نصها . 

وقد ينص خملاب الاعحماد على ہکان معين للدفع » وإذا ر ينص يعبر ابات فاح الاعتساد 
ملترما بالدخع ي بلد للستفيد » لأنه لو كان واحب الدغع :في يلد لبك فاتح الاعتماد ما قبل للستفيد 
حطاب الاعتماد ولاشحن البضاعة » وقد يم الفح يشيك برسل إلى للستفيد وهنا نادر أو عن طريق 
بدك معين لتداول للستندات أوعن طريق ينك للويد أر عن طريق اغاق لدى كل من بتكن لل ركرين 
لاسو لون » وقد يتم الدقع من حال تسهيل أتمائي يشحه بنك أجبي لابداك فائح الاعتماد . 

ولا يدخع ابتك قيمة للسدات قبل أن يقوم بشحصها فحصا حثيقا ويتأكد من مطابقتها نطاب 
الاعتماد ء وإذا و جد غيها اى اعحلاف ردها إلى للستفيد أو إلى اليك الذي قلست عن طريقة معان 
رفض النخم وميا الاحلاقات » وقد محف ظ بالستعدات لديه ويلخ الستفيد أر بنكه أن للستدات 
موجودة تمت تصرفهم للاستلافات الشار يها . ولا سيل إلى لإراسه بسالدفع إزأءغدم مطايقة 
للسسدات» كلك قق البدك فام الاععماد من عدم وجرد تعارض يرن للستعدات ومن كون القيمة 
الطلوبة لا تيد عما هو مذ اكور في ححطاب الاغعساد »> فإن زادت رفض الدع إلا في حدود ية 
نعملاب الاعتماد , 

رمن الناحية العملية لا يكون الفزق يرن للستتدات وقيمة حطاب الاعتماد كبيرا » وعادة ما 
يكون تيجة ارتفاع طارئ في رة النقل م يوحذ في الاعتبار عند اتعاقد » ولذلك لا جير الفرق اليسسير 
اعراض الآمر وجري العرف بالعجاوز وأدائها للمستفيد . 

اما إذا كان الاعحلاف ناا عن تقديم بضاعة عخلفة في صفاتها أ ركميتها فان السحدات تكون 
مرفوضة وللا يتم الفح . 

رجب على انك فاتم الاعتماد آن يم عملية الفحص في حلال سدة معقولة » وقد حولت 
نة وضع قوأعد الاععمادات للسحدية بغرفة التجارة الدولية الوصول إلى تحديد للمدة للعقولة القت 
لآراء و م بمكن الوصول إل اتفاق حوها » فالبعض رأى أن تكون ثلائة أيام والبعض الآعر رأى أن 
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تكون ثااثين يرما وبين الابجاهين آراء متوسطة كثيرة ء لذلك يكرن على القضاء فى كل مولة أن ولد 
ما براه مدة معقولة على ضوء روف كل قضية . 

وقد يكون الاعتلانات في للستندات طفيفة » ومن للتوقع أن يتجاوز عدها الاآشر وعندئد 
مک آن يتم ادقع دعا مشرو طا » ى دعا متوقفا على إرادة لآم » إن قبل للستندات صار الدفسع نهاتيا 
ولت رفضها وح على للسضيد أن برد ما قبضه . 

ويتم السفع الشروط يإحدى وسياتين : الدفع تحت الفحفظ ء أو اللفع مقابل ضمان. 
 . .‏ الدع تحت التحفظ يعم غالبا من جانب البنك للعين لتداول للستددفت أو بنك للويد ء وهذا 
البنك يلاحظ احتلاف السات عن حطاب الاعمماد » ولكه يدفع ويشدم بالسسات هون إشارة 
للاحدلاف » ويعظر رد لفعل من حاب البمك للدشى والأمر » وقد ينفع ويخطر البداك النشى بوحرد 
الاسحلاف ردد له مهلة إبداء اعراضه إذا انقضت هذه لذدة صار الدغع نهايا وزال الححفظ . 

وقد أعحذ على هاتين الطريقتين أن عدم الإأحطار عن الاحتلافات يحبر غطالفة لعقد إل وكالة بيه 
وين بنك فاتح الاعتماد » وأن مديد مدة أرفع 2 الحفغل في الطريقة فائية جعل السك الدافع تكم 
بارادته للفردة في فرض آثار اتاق على الآمر والبنك فاتح الاعتساد یما هما م یش رکا في معلل هنا 
الاتغاق ولم بوإفقا عليه . 

وقد برجحع سبب التحفظات إلى نقص عدد الستندات آر تقص پائاتها ر احدلاف بعض 
شروطها عن شروط الاعتماد » أو ورود يان الوزن عخلفاً يي بعض لأستدات عن بعضها الآحر آو عدم 
تغطية بعض للخاطر في وأيقة التأمين وكانت مشحرطة في حطاب الاعماد أو وحود عيوب في اليف 
مب في سند الشحن » كان يذ كر أن البضاعة مشحرنة فى صناديق مثقبة أو مفقحة وغد يكن الست لي 
آمر هذه الاتلانات فرر! ورغض للسسدات على أساسهاء وقد تاج إلى الاتظار حتى ورود البضاعة 
كما في سحالة الصنأدرق للاقية لعرفة أثر فلك على للشسونات . 

راا م ادر ابتك فائح الاعتماد إلى رقض الستندات بعد فحصها إععبر فلك قبولاً شا ء وإذا 
أبدى بعض الاعراضات على اعحتلاف المسعدات » ثم أمكن إرالة الاستلاف عسعدت مصسححة قبل 
أتهاء مدة الاعتماد » فلا يجوز أنه أن يدي استلافات غير الي ذكرها في للرة الأرل إلا إذا كانت 
استلافات في للسشدات اخديدة لات ححة . 

أما لدخع مقابل ضمان فهو ديم للستفيد حطاب ضمان مصرفي إلى اليك فاتم الاعتماد أر 
تعهد ينك الداع للبنك الفاتح الاعتماد بأن يسمل البالغ الي يلرم بها البنك فاتح الاعتماد بسبب فع 
قيمة خحطلاب الاعحماد للمستفيد » وهه الصورة اسب الحالات للعقدة لالات في لمكن فيها 
امحكم على الاحتلاف إلا عند اسستلام البضاعة ء وجب أت يكوك هذا الضمان ضمانا من الدرحة 
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رل رک یکون راضحا لاضموض نه وآن شمن يان اندلاتات ل سیت إمداره وآن اد 

وا كان لبك طف بغطاء قدي حزي أو کامل للاعتداد الستدي » والتهى الاعتماد 
برقض الستدات من حائب الآمر» واسارد فبنك ما دفعه للمستفيد دفعاً تحت التحفغظ أر حثعا مقابل 
ضمان » فإنه يدشا للآمر سق استرهاد غطاء الاععماد » وعذا احق بمكن المستفيد أن يوقع الجر عليه 
ری ححز ما للمدین لدی لخر استيقاء ملق ل ن انائ عن عق ایح ء وکن عد لار ل 
صحة هذا الجر سير دعراه في الغالب طالا آنه أحفق لي تقديم دات مطابقة لخطاب الاعماد 
لأنصوص عليه في عقد يع . 

ومن اناحية الشرعية يعبر حفع قيمة نحطاب الاعتماد للستتدي وفاء للالترام وها الوفاء أمر أ لله 
به للومنين في أول سورة لائدة بقوله تعالى : فيا أيها الذين منوا أوفوا بمالعقود وسن الأمانة في أداء 
هذا لرغاء الرالحب أن يعلى ابتك يفحص السحدات والدقق في كل كلمة فيها حشى يبرئ فمته مام 
الآمر » فلا يدم إليه مستندات عخالغة أو معينة » ومام للستفيد فلا يعطيه ماليس له ؛ لعدم وفاته پشرو ل 
ااعتماد , 

ار ا لمستددات للامر : 
لااد رتح يها لتقي ومسب عليه تیمها لار »یکن ل خی هنا ارم أن بوب 
إعطاراً إلى الآمر بأنه يضح ادات تحت تصرفه » (وإذا كان الآمر مقيما في مدينة أحرى قم يإرس اها 
اليه بالبريدع . 
علا ی ا ا ی یا شاا س ر 
(أرضية عليها . 

وتسليم للسسدات للآمر مرتبط بالترام الآمر بدفع قيمتها للبنك > لذلك لا يفرط بك في 
حیازته للمستددات إلا إا کان قد استرق ما دفعه » آی ان آه أن غارس حق حبس السشدافت حتی 
یستولي حقوقه . 

وللآمر ألا يتسلم للستندات إلا بعد أن يفحصها ۽ فافا کشف فها ی اسعلاف کان له آن 
رقضها » وكلن عليه أن يعلن ذلك فوراً ؛ ستی لا يعبر سكوته تغطية للمخالفات واوزا نها وهنا 
الالتزام من الناحية الشرعية يعتبر وأحياً على ابنك فاتح الاعتماد » كما أن حفع قيمة للستدات إنا كانت 
مطابقة للاعتماد واحب على الآمر > لأن كلا من هذه يدنجل ال الوضاء بالعقون القائة بون الأطراف 
طبقا لآية الائدة : وفوا يالعقودچ . 


¥ 


الطاب الغالث : الترامات الببك الؤيد : 
مکی آن یکرت اہك بنکا اجنیا ای ہکا علیا في اعتمادالاستيراد يكون ابذاك فاح الاعماد 


عل : واينك لويد أسحنياً ء ولي اعتماد اتصدير يكون ابلك فاتح الاعتماد استيا » وابدك للوید جکا 
عملي . 


ويلترم لبك للويد ف جيم االات بالترامين حرهريين هما : : دفع قيمة للستددات ء وإر سالا 
فوررا إلى بنك فاتح الاعتماد » وسنبين أحكام هذين الالترامين » قائوئاً وشرعا فيما يلي: 

() الترام البنك الؤيد بالدفع : 
کا لایر علد ما ایت نود ریب به دما باب ل ود لا سای مدد 
ل ناي عتما بكر ما دنه ايسر قط جعصة هاا لأعور ونی هذا تلف تشامن لتك للزيد ع 

ولا يدفم بنك اليد قيمة قيسة الستدات إلا إا قام بقحص للسحدات ولا ووحدها مطابقة 
رط حطاب الاعتماد » وينطبىق عليه ما سيق ذكره عدد اتلاف السعدات والدفع عت المحفظ أو 
مقابل ہمان . 


رإذا م الاعتماد شام مدته ياضافة شروط حديدة > أو إلخاء شروط سابقة » أو زيادة مبلغه أو 
مدته أو غير ذلك من التعديلات ء فإن البنك للويد جحق مه أن يضم لذا اتیل ویقبله و أن برنض 

داك . ويس معلى رفضه أن ترا مته من الاعتماد الأصلي بلى يقىملترما طبقا للاعتماد الذي آيده من 
قبل دون اتعديل » ويسطيح لبك للويد أن يقل التعديل قبولاً حركيا ويضرر أنه قبل الزيادة في حدود 
معيدة أو يقبل مد للدة إلى أل معون أقل ما طلبه الببك فاتح الاعتماد » وعد تنفيد مدل هذا الاعتماد 
رتقديم السستدات من الستفيد فيه يعامل اليدك الويد في حدود تأيده لبزلي » فيعض بر مدي معضامدا في 
حدود الذي أيده » وينطبق عليه ما ذكرتا بشأن الايد » وفيما يزيد على هذا لر يعتبر كا ميلغا ملتزم 
بالزيادة » ولكنه يقوم بتحصيلها من بنك فاتح الاعماد لصاح للستفيد دون أن يكون ملزما بها . 


رعلى انلك اليد أن يقرر تأييده لام والزئي » أو رفضه الايد في حينه فور ؛ حى يستطيع 
أبداك النشيم أن يسحت عن بتاك آعحر للتأييد اتام أو احزفي . 


وقد يكون اترام ابتاك الويد هو جرد قبول كمبيالة مسسحوبة من للسستفيد » فليترم بالدفع في 
تاريخ للنصوص عليه فيها . 
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(۲) اترام البدلث انؤيد يارسال المستددات : 

يجب أن يعم بنك للويد فحص للستحدات حلال مدة معقولة ء وأن يقر سا إفا كان يدفع أم 
کے نا ھی ال یا السا ودنع میا > كان عليه أن يرسلها قور إلى البنك فاتح الاغتماد حتى 

رترسل للستدات عادة من تسین أو اکل جنها : بار بريد سوي » وألائية: بالیرید 
لوي اتال » حتى إا د ضاعت احدلها إتت الگ ری . 

ومن حق لبك لاويد أن بارس على للسحدات حق ابس إلى أن يدع إيه اليك فاتح 
الاعتماد قيمتها » غير أنه من الاحية العملية لايقح هذا » لأن نوك معاملاات مستمرة كتوغر فيها للق ة 
وکٹیراً ما یکو بین کل بنکین حساب جار تقید فيه قيمة العملیات ال ینهما »> كما أن تدشل ابوك 
الركرية عند وحود أية شكوى يساعد على سرعة حسم الأمور . 

وهنا الالترأم - من الناحية الشرعية -. يم عملية الوفاء بالعقود أليرمة بين الأطراف وتدعل 
مشروعيته في إطار الاية الكرعة : #أوفوا بالعقودي . 


۹ 


الفصل الثالث 
مدى تطابق المستندات مع خطاب الاإعتمك 


عرفا أن الاعتماد للستندي يسد فجوة عدم أثقة يبن للتعاملين » عن طريق تدخحل ابتك وسيطا 
ين البالح وللشازي لأيحقق مصلحة كل منهماً» » ولكن فحوة عدم اثقة لا تسد تهاتيا محرد فتح 
لاعصمادء بل لا ترال لشكوك تساور الشاري فيضيف إلى الاعتماد شروطا حديدةء وهكلاء» فس 
الشمحن يضمن له أن هناك بضاعة مشحرنة » ولكن الشاك يسأوره رما لذي يضمن لي أن يكرك هى 
اليضاعة الي طلبتها ؟ افا لاتكون جرد مهملات شحها ابائع ؟ ذلك يشرط أن تقوم » إحدى 
شر كات الغتيش الدرلية معاية البضاعة وقت الشحن وإعداد تقرير عنها » وبعد آن يطمعن إلى لوعية 
البضاعة بو أسطة شهادة التفتيش يعر د الشاك ف مطابقة ة امن لا مجرى فل الأسراق ء غيلب التصديق 
على فاتورة الفمن في قنصلية محينة » ورغم الفاتورة #قدصلية شور الشاك حول ما إذا كانت البضاعة 
شتو ي على الصفات لليتغاة مدها » فيطلب تقديم شهادة ليل أوشهادة حو من الآقات الزراعية 
أوشهادة صيحية»ء و هكذا . 
والأحير » وهو : عحطاب الاعتماد . 
للستندات عليه » وتقسم هنا الفصل لذلك إلى بحن : 

ايحت الأرل : لي حاب لاع ا 
المبحك لرل : خط لاحتنا" 

عطلاب الاعتماد صك يصدره ابتك اسعجابة لطب العميل بإنشاء الاعتماد ليحدد فيه - تقلا 
عن طلب الأمر حق للستفيد والشروط الي مكنهعقتضاها ا لحصول على هذا احق ويصدر -خطاب 
الاعتماد مطابقاً لطلب العميل من سيت تحديد ميلغ الاعتماد واسم السعفيد وللسعدات أي بستحق 
اللخع عند تشنيمها والأحل الذي ينهي إليه سريان الاعتماد » فهذه آمور يستقل الآمر بتحديدها وليسست 
موضح مناقشة أو مسأومة > غإما أن قبل ابتاك فائح الاعتماد بها أو أن يرفض العملية نهاليا . 

ويم تبيغ حطلاب الاعحماد مباشرة إلى للستفيد أو من خحلال بنك وسيط » ولا يود مأينيع 
من تسليم لحملاب الاعتماد لمر لتسليمه إلى لأسفيد . 
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ومذ تسلم للستفيد نطاب الاعتماد يصبح حقه بات غير قابل للرحوع فيه ما دام الاعتماد 
قطعيا ولا عبوز تعديله إلا موافقة للستقيد . 

وإذا كان لبك غاتح الاعحماد قد أرسل حاب الاعتماد بالبريد » فإنه يسعطيع أن لغيه ببرفية 

وقد يكنفى بنك فاتح الاعتماد يارسال بر ية و تلکس أو فاكس بابلا غ الاعتساد رلا يرسل 
بده تعزيز بريديا عر »> وعصذ تكون ار سالة للبلغة بالوسائل للذكورة هى وثيقة الاعتساد خات للفعحول 
Ope rumen‏ تیر هی فاتها ححطاب الاعتماد > وجب ق هذه الرسالة أن تكرن متضمدة 
عر اکا دام لارا و ایی را ر 
سبط طلا لاغ لر تی دون ن O ETE‏ 


رتلف حطاب الاعتم اد للستندي عن حطاب الاعتماد لسياحي أو الدوري » فخحطاب 
الاعتماد للسحدي يرحهه بنك إلى مستفيد معين » وينشئ غذا للستفيد حقا في قيض ميلغ معين إذا 
تقدم دات معينة » نانحلاب الاعتماد الدورى أر السياحي فهو عطاب بوحه إلى بنك محين أ 
عدة بوك ؛ لک تفع لل حامل هنا الطاب للبالع لي يطلبها آشاء إقامعه في بلد يتاك للرحه اليه 
اتلاب على ألا جاوز حدا أقصى يرن في الطاب" » رهنه لوسيلة أصبحت الآن غير متبحة بعد 
أن اشرت بطاقات الاتمان والشيكات السياحية . 

رقف حطاب الاعتماد للدي عن حطاب الضمان : قفي الاعدماد للسحدي يصدر 
ملاب الاعتماد .متاسبة اتعاقد على بضاعة ولا تدخع قيمته إلا مقابل للستندات » ما حطاب الضمان 
فيص اسر مناسبة اترام على العمل ويضمن تعهد ينك بدخع ميلغ معين عبد أرل طلب من للسفيد » وقد 
یکو ن استسقاق نطاب عطقا علی شروط » وقد لا یکون معلقا على شرط وغخلط خحطاب 
الاعتماد غخطاب الضماك الشر وط ء لأن تقديم للستددات في الاعتماد للستتدي شرط للاستقادة لے¿ 
کہا أن ححطاب الضمان یکن آن يکون صادرأعناسية تور يد بضائع » ولكن يغرق ين الاين أن الذي 
يقوم قديم البضائع في الاعتماد للستندي هو للستفيد » ما لللترم بتقديم البضائع في ححطاب لضان 
فهو العميل » ولشدة الشيه ين الحالين استطاعت الوك أحيانا أن تتحايل في مسائل نون الاستيراد 
عندما كانت تصلر دة عحددة وتنقضى للدة ويتعذر أستصدار أعتماد معدي فکائت فبدوك تصدر 
نحصلاب ضمان مسعدي للمستفيد »> كللك تستم انوك الأمريكية وغيرها ما يس بالاععماد للعلق 
رطق« وهو حطاب اماد بردي وظغة حطلاب الضمات , 


(1) محمد مد ور : عمال قسم فصرف آلا تی (محهد فدراسات للصرفق م ٣٣ - ٣۲‏ . 
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رحسلاب الاعتماد حجة مطلقة في الحكم على للسعدات » فيجب أن تكون جيم الستدات 
للشرطة فيه مقدمة » وآن تكون مطايقة لما يشرطه » وكل احدلاف ينها وينه جعلها مرفوضة ونج 
لوغاء بقيمة الاعتماد » وتدتع نصوص الاعتماد بهذه الحجية سراء كانت نصو صا سوام کانت تصوصا 
مطبوعة أو مضافة بالالة الكاتية ر جخط اليد »> ولكن إذا تعأرضت تصوص ححططاب الاعتماد مسح بعضها 
كان الأفضل للمستقيد أن برفضه ويطلب إزاة لتعارض ء وإذا م يتبه إلى اأتعارض فن قواعد تفسير 
العقود تطبق » فيفضل النص الكتوب باليد على للكترب بالآة الكابة » وللكترب بالآلة الكاتبة على 
الطبر ع » وتاحذ الحكمة بالقصد للشارك للآسر وأبدك درن لوقوفب عند للعسى ا لحري للالفاظ ۽ 
وتستهدي في التوصل إل القصد للشارك بليعة عامل وعا يبغ أن يتوافر من أمانة يرن للتعماقدين وفقا 
للعرف إغاري في للعامللات رللاده ٠١٠١‏ مدلي) . 

ويفر غ خحطاب الاعتماد في ورقة عرفية ء ولا نصادف في العمل -حالات أف رغ فيها حطاب 


اعتماد لي رر رمي . 
رد تضمنت القواعد رالعادات للوحدة للاعتمادات للستدية نصوصا فير بعض الال اظ 


)١(‏ ترات : "من الدرحة الأول" "معروف جينا » "فو كاي" قا "رمي" 
وماشابهها لا وز ن تستنحدم لوصف من يقومون يإصداره أية مسحدات تقدم طبقا للاعدماد »> وإذا 
آدر حت فان البنوك تقيل للستدافت للععلقة بيا كمأ هى مقلمة بشرط أن بدو ي ظأهرها مرافقة 
للنصرص والشروط الأحرى في الاعتماد رالادة ۲۲ بب . 

(۲) إذا ذکرت عبارفت "اقاد ع“ "والارسال"» "التحميل" "ااغار" دید أقصی تاریخ 
أشن البضاتع فإنها تعمل على أنها مرادفة لكلمة اأشحن إلا إذا دد ها الاعتماد معنى آخحر . 

(۲) جب آن يجنب البنك في ححطاب الاعتماد کنا الآمر فی تعليماتهم استحدام عبارات غير 
ععددة مثل "سریعا" » "حالا"» "بسر ع ماعكن" ومع ذلك استحنمت شل هذه العبارات فان فبك 
يفسرها على آنها تعن ضرورة شحن ابضاعة حلال انين يوما سن تاريخ إصدار حبطاب الاعتماد 
بواسططة البداك اشيم للادة 9{ 

رحاب الاعتماد ورقة غير قابلة للتدارل أل ذاتها » تى عندما يكون قابا الحويل ؛ لأن 
لتحويل يتم بورقة مستقلة جررها البمك » لذلك لا تعطبق على حطاب الاععماد أحكام الأوراق 

رمن الاحية الشرعية يعبر جلاب الاعتماد وليقة تستجيب لأحكام آية للداينة / فهو ورقة 
مكتوبة تحدد الدين وشروط #نضاله وتصدر من بنك ذى كفاءة وقدرة مالية » ما عل دين موقا ء 
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ذلك يخير آریره عملا مشروعاً » وإیاتا لا اتقق عليه الأطراف كلهم » ولا یکون غير مشرو ع إلا ئا ' 
ورد فيه ما مغالف الشر ع مغل اشتراط الفوائد » أو كون اليضاعة من احرمات كاامور . 
المبحث الثقي : مطابقة المستنداث لخطاب الاعتماد : 

إن أهم اترامات بنك في الاعتماد للسعدي هر فحصه للمسحدات للقدمة صن للستفيد ؛ 
ونك لا يضمن سلامة الستدات قاب ميث بترم سيق هلم اتيج ؛ بل بترم فقط بان يشل اعدا 

الطب الأول : القواعد العامة في فحص الستدات . 

الطلب الثاني : في القواعد الضصيلية في اأفحص . 
المطلب الأول : القواعد العامة في فحص المسسدات : 

تهدف هذه القوعدة إلى ضبط ساوك للصرفيين في عملية فحص السدات ضبطا حققاء 
وهله القواعد هى : 

أولا : الناكد هن أن المسسدات قلمت أثاء مدة الاتحماد : 

فإذا تأحر تقديها لى ما بعد إتتهاء للدة كانت مرفوضة ء إلا إذا قبل الآمر للسعدات رغم 
فوات ألدة . وإذا صادف تحر يوم في مدة عطلة رسمية أمكن تهديم للسعدات في أول يوم عمل تال هاء 
إلا في حالات الاضرابات والفان والاضطرابات والدمرد والحروب واقوة القاهرة . 

وإذا قدمت للسحدات قبل فتح الاععماد » فإن تعليمات اعميل لبك بدقح قيمتها لا تسمى 
اعتمادا مستددياً وإفا تسم أمر فع أو تحويل مصرف . 

رإذا صدر حطاب الاعتماد درن آن جحدد مدة معينة يهي بهايجها فإن بنك يستطيع بعد لسك 
أن جحد مهلة مناسبة للمستفيد لتقديم مستلاته , 

ولا تلتزم البنوك بقبول للست للسعدات للقدمة إيها في غير ساعات العمل للصرق بها رللادة 4٩‏ سن 

وتفسر كلمة 'لغاية يوم كذ" والتعبيرات للشابهة لمحديد أقصى تاريخ لشحن » على نها 
مشضمنة ايوم للشار إليه . وتفهم كلمة "بعد" على أنها تيعد تاريخ للذ كور . 

ودا دست د قيمة للستتدات ناء قترة امتداد للدة إلى ما بعد يوم العطلة فإن إلبنك إلذي حفع شيت 
ذلك على للستدات بالعبارة التالية : "مقدمة للدفع (أر القبول آر القتصي عمال مدة الصبلاحة للمعدة 
طيقا ألمادة ۲۷ من القواعد والعاهات الوحدة . 
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ویلا-حظ آن آعحر تاريخ دد لاشحن إا صادف بوم عطلة فا جحد إلى ما بعد العمالة سأي 
حالة مش ال“عتماح نة . 

رإفا ضاعت لاشدات للرسلة في طريق و تصل أية نسحة منها » فن البسوك لا تحمل أية 
تبعية أو مسولية عن اتأحير أو الفقد » وع هذه التبعات إما على لأسشيد أر على الآمر . 

ثانيا : يجب أن يكون جيع المسحدات الصوص عليها في الاعصماد مقدمة : 


فإذا لم يقدم أحدها وحب رفضها جميعا ء ولا يكفي اتعهد بتقديم للسسد . هذا هو للبدا العامء 
ومع ذلك لقى تخفيغا في العمل » فإذا كان الستتد الاقص هو غاتورة اليضاعة أمكن استلامها وجب 
سند الشحن بعد قيمة الاعتماد تحت لعحفظ » أما إذا كان اناقص هو سد الشحن أو ونيقة التأمين فلا 
مكن دفع قيمة الاعتماد أو قبول الستدات بدولها . 

الغا : يجب أن يكون المسدات مطابقة ل هو مشارط بشأنها في الاغحماد : 

رجب على بنك آن يتحقق من هذا » فلا يجوز له أن جغاضى عن شرط ححة أنه غير 
جوهری > لأن تقدير ذلك برح للمشاري » رلأن دور اياك في فحص السسحدات دور ألى أو 
سكل . وجب أن يكوت أصرل للستدات مقدمة > فلا تكقي صورها » ومع طك فان الصررة 

رإذا كان مطارباً ني عحطاب الاعتماد تقديم شهادتين : احداهما شهادة فحص » والأحرى 
شهادة صحية » فلا يغن عن ذلك تقدم شهادة واحدة تقوم مقامها" . وعقرد الاعتم ادات للسحدية 
تعتبر من عقود لقاتون الضيق . 

رايعاً : يجب إن تكون المسصدات ممطابقة فيما بينها : 

فالتاقض يرز رفضها , فإذا كان سند الشحن حاصاً شحة على سفينة تغادر مرسيليا ينما 
شهادة مصدر الضاعة ألقدمة معه حاصة يضاعة تغادر ميناء المافر > فإن للسسدات تكرن مرغوطة؟؟. 

ورغم هذه البادئ للشددة في فحص للستددات فإن هناك حرانب معينة لا تسمال عنها ابنوك ٤‏ 
وقد تصمتنها جمموعة القواعد والعادات للوحدة للاعساهات للستدية . 


1 اسکارا : ج ص ۸14 . 

( ۲ ملرید : ہیں ۴۸ ۔ 

(۳) سین اتماریة : ۹ر۴ اکر ۹١‏ س دلوزر ۰ ۱۹٩‏ مس ۳۲۲ , 
)٤(‏ لسن اتجاریة : ۲/۹ ار ۱4۵ - درز ۰ ۱۹۵ - س ۳۲۴ . 
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فالبنوك لا تحمل آية تبعية أو مسعولية عن الشكل أو الكفاية أو الدقة الصحة آو الحروير والاثر 
لفائوني لآية مستندات » أو عن الشروط العامة أو إلخاصة لي تشرط في للستدات أو تكون مضافة 
ليها . ولا تسمل أية تبعية أو مسعوأية عن الوصف أو الكمية أو لوزن اوللحودة أو الالة أو عة آر 
سلب او تون ای وره ابدام لی یلا اه تلات کر عن حمسن بهاو اة تصرف أو السسعر 
ییا کی نید ارامات و معا رسال کو الین کو للومدین على ابشاعة و ی حص ارال 
كان رالادة ١١‏ من القواعد رالعادات للوحدع , 
كلك لا تحمل ابوك أية تية أو مستولية عن ية تاقح ترتب على اتاجير أر لفقد أشاء 
اقل لآية وسال أو حطايات أو معدت أو الأعير أو شوه أو الأعحطاء الأحسرى لى تقم في قل 
بأية وسيلة كاية سلكية أر لاسلكية » ولا تحمل البنوك ية تبعية أو مس عولية عن الأعحطاء في الو جة ر 
سير الاصطلاحات ففنية » وتف فبنوك بالق في تقل نوص الاعتماد بدون ترجمتها . لاد 
۸ عن القرإعد والعادات للو حل , 


ولا تحمل اتوك أية تبعة أو مستولية عن الاج الي حم عن القطاع أعماها بسبب لقوة 
قاهرة أو الاضطرابات أو فتمرد أو روب أو آية أسياب آنحرى حارحة عن سيطرتها أو بسبب أية 
اضرابات أو إغلاق » ما لم تكن البتوك مصرسحا ها بلص فإنها لا تلترم عند. استعداف أعماها بان تقحل 
بالترام موحل بالدفع أو بأن تدع أو تقبل أو خصم.موحب اعتمادفت أتقضت مدة سريانها اء هذا 
الاما لأعماطا. ولادة ٠‏ من لتراعد وامادات اوح , 
لساب طلب لااد عله تع ةط ولاعسمل درد ج هآر ستول دا 
ويكون طالب الاعتماد مستولا ومكلفاً عيض انوك عن کل الالتراسات والستوليات الفروضة 
بوأسطة القوائين رالعادات الأسبية (للادة ۲۰ س القواعد والعاحات للوحدة . 


عليها في طلب الآمر ولي حطاب الاععماد رفي الحدود الي نص عليها فيهماء للك كن أن يسشى 
الآمر بعض أرجه للسولية من الإعقاءات سالفة الذكر » وص على إمزام لبك بها » أرشص على 
أستبعاد تطبيق مود سعينة من جحموعة فر اعد الاعتمأدات للستدية . 


المطلب الثاني : القواعد اللفصيلية في الفحص : 
سرف تارل في هنا للطلب فحص جيم أثواع لأستدات » ضشخحصص فق رة حص 
مستتدات الار سال » وفقرة لفحص مسد الاين > وغقرة لفحص الفاتورة التحارية »> وفقرة أححيرة 
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إفممس ادات اياضافية ضافية » وهي ما سوي للستتدات الحوهرية (سند الشحن رر i‏ ية الاين 
والفاتورق . فالسسدات الإضافية لا تقدم إلا اء على شرط حاص في ماب الاعتماد . 

: فحص مسسدات الإرسال‎ )١( 

سند الشحن البحري : هم مستندات إرسال البضاعة هو سند الشحن بحري . ولأهميته 
يطلتى عليه وحده أسيانا كلمة للدت ؛ لأن من لأقصور ألا يطلب تقديم شى سواه في اعتماد ما . 
ولف سند الشحن عن مشارطة الإججاز » وهى ويقة قبت عقد اقل بحري ۽ » والأصل أن 
يقوم الشاحن وااقل بتحرير للشا رطة » ثم يسلم لشاحن اليضاعة الريان › قيحرر له سند الشحن > 
ولکن رامل عل ل و یړ ویو أا إت كان لشحن لا 
ارنامة(. 

والأصل في مسالل الاعتمادات للستندية ألاقبل مشارطة إثجار السفينة ضمن للسعدات > إلا 
اذا کانت شرو ط محطاب الاعتماد ص على طف صراحة , فستد الشحن هو الوليقة ألقبولة درك 
مشارطة الإججار مام ينص عى حلاف خلك . وجب ألا يضمن سند الشحن إحالة أر مشارطة إإجار > 
وألا ينص فيه على أن اربان وقع عليه جحالته درن آن يعن ذلك آى تعديل في مشارطة اجار 

فمل هذا السند جب رفضه لاه عند الثرا ع ستكون الأرسحية للمشارطة . 

وختلض سشثد لشحن عن بات اليضائم للش ثة : فسند أشحن يوقم عليه آربان والشاحن أا 
يان لبضاتح فيعده الشأحن وقد بوقعه » وهر بين فيه حدس ايضاعة ومعدارها ويسلمه لاقل » وليست 
ل -حجية فى ذاته ولا يفيد أن قلبضاعة مشحونة » ولا يعتد به في مسالل الاعتمادات لأستندية . 

ويخلف سند الشحن عن إذن الشحن : وهو تصريح اناقل لاشاحن ليم ابضاعة في مكان 
معين قد يكون عازن اداقل أررصيف لليناء لو على ظهر السفينة » وهو لا يفيد شحن البضاعة ولا يقرم 

رقف ستد الشحن عن الإيصال لوقت : وهو يفيد أن اابضاعة سلمت قي للكان للعين في 
إن لحن » وهو لمال بقلم لال لباه بس شن ل لوم اماق کی ع 
اشح وهو سند مدد نھ سق الي ریه ستشسين عليها البضاعة » ولكن يقيد تسلم اقل لأبضاعة › 
د بلح بدي سند اشن في مواد الاعدمادات الستدبةء ولکه پمیر مدد شن 4م التأشير 


. ۸٠٥ لدكور مصطفى كمال له : أصرل اقاترت ابسري - قرة‎ (١(٠ 
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٠‏ ويقلف سند الشحن عن مر التسسليم ء وهو يستخحدم في الحالات الي يكون فيها الشحن 
إجالايا أى صادرأ عن بضاعة تخص عدة مشبزين » ويأحذ آمر التسليم إحدی صور تلات : 

أ صورة يوقم فيها لاقع وتوسحه قيها إلى ربان السفينة أو وكيله في ميداء الوصول بتسليم 
للستفيد من مر التسليم القدر اليين به من ابضاعة . 

ب ~ صورة برقع فيه الداقل أوالربان أومتل حر للناقل باء على طلب ابائح » فهو يصدر عادة 
بعد رحيلى البضاعة ونظير اسازداد سند الشحن » ويتعهد فيه موقعه بتسليم القدر الوارد فيه إلى الستفيد 
منه »> ويستوي بهذا إلأمر ذلك الذي يصدره البائع ويرقعه اناقل . 

ج - صورة يوقم فيها أمين المولة وهو ملل أصحاب البضاعة في ميناء لوصول فذى يتسلم 
لأيسولة من اناقل مقتضي سند الشحن ومهمته توزيع ابضاعة علىالستفيدين سن أرامر التسليم لي 
أصدرها اباتع ووقعها أبين ا حمولة . 

ولا يصلح آمر لتسليم بديلا لتد الشسحفي الاعتم اد للستدي » لأنه لا ول صاحبه ؛ لي 
مواحهة اناقل حقا في تسليم البضاعة > إذا تسلمها فلا يخرله حقا فى قرحو ع على اقل بالاضرار لي 
أصبايت البضاعة إذ لا توسحد علاقة تربطه يه . 

ولكن يصلح ذه الأغراض إذا وتعه اناقل أر ران وكائت ايضاعة حددة فيه بعلاماتها للميزة 
إذ تتفل ملكية لبضاعة إلى الشرى لكون ابضاعة للبيعة مفرزة . 

أا إا كانت ساية في السفينة فإتها تكرن ملو كة على لشيو ع للمشارين . 

ولف سند الشحن عن إذن الاستلام : وهو ورقة تصدر عن شل اجهر في ميداء الوصول 
وتعطى المرسلى إليه في سند الشحن حيت يتقدم به هذا الأحير إلى الربان لاستلام لبضاعة. 
اتلام ليمضاعة » فهو يفترض وحود سند الشحن قبله . 

ويقوم سند فشحن بوظاتق ثلاث : 

قايا : يبت عقد النقل إا م تكن هناك مشارطة ايجار . 

فالتا : يقوم برظيفة التمانية فهو سند ثل أبضاعة .معنى أنه يمكن إحراء لتصرغات القانونية علسى 
البضاعة ياج ر أتها على السثد فاته . 

ويتضن ستد الشحن عادة لبيانات الثالية : 

أماء الأطراف » واسم السفيدة » وتاريخ الشحن > وميناء الشحن > وميشاء التفريغ والأحرة › 
ريان تن اليضاعة ومقدارهاء وعدحدها المسيرة ها » والوزن الصاف » وألوزن القائم وتوقيح اران 
اشاس 
رالشاحن . 


2A 


اول : سند الشعحن المي : أى للص ادر باسم شجص محين هو للرسل يه و لالجوز 
للمسفيد فيه أن يقل ملكيته لسند وملكية لبضاعة إلى غيره إلا بطريق ا لحرالة للدنية للق أى يإعلان 


الربان با لوال أو قبوله إياها . 
ثانياً : سند الشحن للحامل : وتسقل.ملكيه وملكية البضاعة الى يمثلها بواسطة تسليم سند 
من پا دون إجراء آحر . 


ثالث : سند الشحن الإذني : أى الصادر لأمر شحص معين » وتسقل ملكيته وملكية لبضاعة 
لي جلها بالتظهير » وهو صورة وسطى بين الصورتين الأوليين » لأن السند المي متطرف ثي صعرية 
تداوله والسند للحامل متطرف في تيسير الول إل حد يدد يفقدان احق في حالة ضياع السند أر 
سره » ولنا يكر أستعمال السند الإذنى في مسائل الاعتمادات للستدية . ويصار سند الشحن إا 
إذن للشتري أو البدك أو الشاحن »> ثم يهر في لنهاية إلى للشري مقايل فع الشمنء وجظهير سند 
الشحن تظهير! تاما يعطهسر من الدفر ع الخاصة بعلاقة الشاحن بالشاقل فلا بتمسك بهأ في موأحهة 
للسضيد > آما إا كان النظطهير ت وكيليا فيجوز الاحدجاج على للظهر إيه تراحع قبل للظهر . 

وجب أن يكون سند الشحن الذي يقدم للاستفادة من اعحماد مستتدي ستدأً نظيفا » وللقصود 
دظافه : آلا يعضمن أية شروط مضافة أ أية تأشيرة تعن صراحة حالة نقص في ايضاعة أر تعبتا 
(للادة ۳١‏ من القرإعد والعادات للرسحدة) . 

وعلى ايك أن يرفض مسد الشحن غير انفيض ء ومن خلك : آ -- سند الشحن الصادر عن 
ركلاء الشحن » وهم وكلاء بالعمرلة جعاقدون مع لاقل > إلا إذا ذكر في سند أنه صادر بواسطة 
رکیل الشحن یصغته اقلا أو وکیلا عن ناقل معین . 

ب سند الشحن صادر.مقتضي مشارطة إتعاز ويكون حاضعاً ها . 

ج - سند الشحن الذي ينص على اقل مراك شراعية دار بالشر ع وحده لعدم قلرتها 


على احتراق أعالي اابحار بأمان , 
ری سلاف فلا بعتیر سند لشن فليا : 


أ - إا كان من سنفات أليناء أو سندات إلأمانة وألثاصة بتصدير القطن من ألو ايت للحدة 
الأمريكية » وينص فيها على ن البضاعة غد استلمت للشحن وأنها قي اننظ ار السفينة أو التحميل على 
ب ~ إذا كان سند الشحن متعدد لأراحل ل6دااتصه) » وهو يصدر عن شركات لللاحة أر 
وكلاتها > ويغطي عدة وسائ تقل للبضاعة بأن معاقد الشركة ساب الشاسن مح الاقلين الاحرين 


۹ ج 


لبضاعة فى مواتي أحرى » فتكون ها صفة اناقل في إحدى لأراحل وصفة الو كيل بالحمولة لأنقل ي يقية 
لأراحل . 

والذي بعل سند الشحن غور نفليف هو أن اناقل يدر ج نيه تعفظات تى لا يكلف نفسه 
مشقة البحث عن حالة البضاعة » وحتى بوفر لوقت الذي يذله فى ذلك › ومن التحفظات الي يكثر 
استعمافا : "الوزن والكمية وإنو ع رللقاس والحتويات وللالة رالقيمة جهولة" . أو أن الربان م يتحقق 
من صححة الائات أي أهلى بها الشاحن » وقد تدحلت معاهدة ستدات الشحن عام ٤‏ ۹۲١م‏ وألزمست 
#ناقل أو وكيله أو الربان بعد أن يتسلم اليضاعة بأن يعطلي الشاحن بناء على طلبه سند شحن يضمن مع 
يانات اتعتادة ألبيانات إالتالية . 

| - العلامات الرئيسية لدحتق من نو ع البضائع طبقاً ها يقدمه لشاحن بالكابة قبل بدء الشحن 
على أن تكون العلامات مطبوعة أو موضوعة بطريقة ظاهرة على البضائع غير الغلقة أو على الصناديق 
أو الأغلفة للعباة فيها لبضائع حيث تفلل قرأءتها ميسورة حتى هاية السفر. 

ب - عدد الطرود أر القطع أر الكمية أر الوزن حسب الأحوال طبقا لييانات الي يقدمها 
الشاحن كتابة » ويغي ذكر أحد هذه البيانات عن سارها . 

- حالة ايضاعة وشكلها الظاهر حون اتقصي عن حقيتتها داعليا » وإذا كان دى اناقل ار 
وكيله أو الربان سيب حدي يحمل على الشاك في عدم مطابقة هنم ابيانات للبضاعة وليست لديه 
وسائل كافية لمحقق منها فان لا يكون مازما بأن يت في سند الشحن علامات أو عدا أ كمية و 
وزتا » وقد استقر قضاء لنقض للصري على أن عبء إبات حدية السبب أو عدم قوفو وسائ اتحقق 
يقع على عات اناقل . بل وشحب عليه أن يذكر في سند الشحن أسباب عدم إبات يانات للتقدمة 


ومن أحكام القضاء الإإجليزي أن سند الشحن يكون غور تظطيف إذا كان متعلقا بشحن وم ‘٤‏ 
وحاء به أن الأغلفة كانت حافة وبها بقع من ادم . غهذا التحفظ بوثر تارا طبرا على قبول البضاعة 
وعلى نيا" . 

راا ذکر ف سند الشحن ارتباطه بالإایصال لوقت »> کما حدٹ حین بوشر فی اسفل سند 
اشن بانه عه و je t0 mae"‏ » فاته یکون سندا غیر تظیف » وکنا إذا ذکر فيه آنه موقع 
بشر سل ضمان تقدیم يسال لسفيدة الف" . 


(۱) تقض ممری ١ ۹۹۷/۹۲ ٤‏ - الشاہ رغ س ۷ء ۹ے 
() جحوتردج : ص ۸٩‏ . 
اا حو ردج ۲ س ٣ے‏ + 


ويكون غير تفليف سند الشحن الذي لا يضمن آن البضاعة قد شحنت ق درحات حرارة 
عة (حاعحل اتلاحات مثا و كان متصرصا في خحطاب الاعحماد على فلك بین شروطه . 

وجب أن تكون أرصاف ابضاعة للييدة في سند الشحن مطابقة الاعتماد للستندي » وألا 
يتضمن السند أر صااً يعبر عنها باصطللااحات جارية غير مسستخحلمة في للعتاد ء وسن القضايا في 
.رضت على القضاء اإجليري في هذا لصدد قضية كان ألدعي فيها مستفيدا من أعتماد قطعي شحه 
Coromandel roms‏ مرضوعة فی حقالب » ولکن سنا الشحن قذي قدم نعلا حاء فيه آنها 
Macdke-She ek rods Kemals‏ فرفض ابتك حفع قيمة الاعتماد وحصل لدعي على 
حكم ضد البنك من حكمة أول درحة على آساس أن ايان وارد في الاعتماد ولي سند لشسحن 
معداهما وأحد › کا شهد بذلذث تڏشهرد . ولكن محكمة الاسساف آلغت هنا الحكم مسستعدة إلى أن 
قرل الشهود أنهم يقهمون يرين معنى ولحد » وأن هنا العنى متعارف عليه عاليا » يعنى أن لللشتغخلين 
بهذا لو ع من الدحار في أسواق لندن هم لذين يفهمون هذه الام طلاحات أخاصة بتحارتهم › ولیس 
معنى هنا أن اباك يجب عليه أن يعرف كل العادات واععيرات للأرفة في كل نوع من ألاف الأنواع 
من جارات الي يصدر بشأنها عحطابات إعماد) . 


وجب ألايفهم من هذا أن تكرن تموص سند الشحن هى حرفياً نفس تصوص خحطاب 
الاعتماد ء وا للقصرد يكون اتطابق راضحا بین سند لحن وبين حطاب الاعتماد » ولا يکون 
اهناك ما يشكك بن هذا العطابق وآ جضمن سند الشحن وصفا لأبضاعة م يشمن سند حطاب 
الاعتماد و يعارض معه"؟ . وإذا افرط فى حطاب الاعتماد أن خصمن سند الشسحن وصفا ناء 
فيحب على بنك آن يتمسك.عراعاة ذلك في سند الشسحن حرن نظر إلى حلرى هلا لرصف سن 
النأحية القأنونية . 

ويقيل سند الشحن الذي يذ كر فيه قد تم استلامها للش إلا إذا تعللب حطاب الاعدماد يفي 
سند الشحن أن البضاعة وضعت في السفينة في تأريخ معن . ويحدث أن تقدم للسسدات ناء سريان 
الاعتماد ويكون يدها سند شحن ذو تاريخ قديم وتأحير تقدمه يث يكوت من الواح أن ايضاعة 
وصلت أو ستصل إلى ميناء الوصول قبل سند الشحن إلى بنك ويطلق على سند الشحن هنا اانا ملط؟ 
عه وقد درحت انوك على رفض سندات الشسحرن الشركة ء لأنها نجسل العميل مصاريف زاقدة 
وتلحق به أضراراً وتقوت عليه فرصا في الكسب » فقد يدفع رسوماً ج ركية زأئدة (أرضيع أو تلف 
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ابضاعة أر تهبط أسعارها » ويعارض بعض الفقهاء فكرة رقض سند الشحن القديم على سس أنه 
لايتص عليه عادة ريصعب إأبامت مضمرن العادة الي اعتادتها البدرك برفضها ومحديد للد الي يعبر 
الستد ع ضيها قلا » وقد تكون هذه الفكرة مقبوله في الخطوط البحرية الطويلة » أسا في اخطوط 
القصيرة فاستمالات وصرل البضاعة ولا اإحتمالات كبيرة(") » ومع ذلك فإن الاعتيارات العملية 
كانت تعر الوك إلى إعبال هذه الفكرة سى تم لص عليها في للادة ٤۷‏ من القواعد رالعادات 
للرحدة الى تقول : " - بالإضافة إلى اشراط تاريخ انتهاء قدي م للستدات فان کل اعحماد جطلب 
مستند أو مسسدات نقل جب أيضا أن يشترط فة حدحة من الزن بعد تاريخ إمسدار مستند أر 
مستدات نقل يعم حلاها تقديم للستدات للدغع أو القبول أو النصم ء وإذا م دد مثل هئه للدة فإن 
انوك ترقض السسدات للقدمة إلى متأحرة ۲١‏ يوما بعد تاريخ إصدار مستد أو مستدات النقل » وقي 
كل حالة مع ذلك يجب أن تقدم للسحدات سى تاريخ اتهاء الاعتماد على أقصى دير . 


وليس هناك أرتباط يون قدم سند الشحن وين اتهاء أل الاعتماد ».عى أن سند الشحن 
لقديم يكون مقدماً آشاء سريان مدة الاعتماد ء ولكن بعد مضى مدة طويلة سيا من تاريخ إصداره > 
يث يكون اعمال وصول البضاعة قبل وصوله مرا موكدا أو متوقعاً. 

ولا ماع من سل اباتع للأضرار الي تحدث للمشتري بخطاب ضمان يقدمه ليه في سيل 
رصل إلى قبرل للستددات وصرف قيمة الاعتماد . 


| وقد ينص سند اأشحن على حواز تقل اليضاعة من سفينة إلى رى أشاء لطريق › ولي هذه 
إلحالة جب آن يخطي السند الرحلة كلها مسن بدأية الشسحن إلى وصول ابضاعة إلى ميشاء لوصول 
والتفريخ » فإن كان يغملي النقل بسفينة واحدة كان مرفوضا » ويعتبر السند الذي يخطي كل مراحل 
لتقل للحتلفة مقيرلا قي مسالل الاعتمادات للسسدية إلا إذا نص الاعتماد على عدم تبوله . 
وإذا کان شرط حواز انقل من سفينة للى أحرى واردا ضمن الشروط للطبوعة قي سند الشحن 
فاته يون مقبولاً » ولو كان متصوصا لي الاعتماد على عدم حراز تغيور السفينة آثاء الطريق (امادة ۲۹ 
من القواعد رالعادات للوحدق . 
ووز أيضا الشحن لبلزئى للبضاعة أى شحها على دفعات » وذلك ما نم يتص الاعتماد على 
عدم حوازه » ولا يعبر شحنا أن تكون شحنات ابضاعة على تفس السفينة في تقس الرسحلة حتى ولو 
انحلفت تواريخ سندات شحن ابضاعة على السفينة > فاخلاف الزمن لا مجعل الشحن جزياً سادامت 


اليضاعة على تقس السفينة » أما احتلاف للكان بالسية إلى الشحن أو تريغ فهو يعشبر شحنا جريا 
اده £ من القولعد والعادات الو حدة) . وإقا ساز الاعتماد لش أبحرئيى و-حند موإأعيد معيدة 
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لإرسال أو أوصرل الدفعات الوردة » ولم ترسل إحدى النفعات في للوعد لألضروب فإنه لمكن 
استنحدام الاعتماد بالسبة إلى هذه الدخعة للتاحرة باية إلى الدخعات اتالية سا بص الاعتماد على 
حلاف فلك رالادة ٤٥‏ عن القواعد والعادات للوحدق . 


ولا يشرط آن تكون أحرة النقل مدخوعة مقدما الإ إا نص الاعتماد على ضبرورة فلك وحصسى 
ل ابيع سيف حيث تدعمل الأحرة واتأمين في شمن » ولا يشرط أن تدع الأحرة عبد لحن » وقد 
حكم بذاك في قضية حاصة بشحدة من القطن مبيعة سيف من اجر برازيلي إلى مشار بلحيكي على 
أن يدفع شمن بوإسطة اعتماد غير قابل لنقض > وقدم أبائم مستنداته عن طريق إلى انىك لدعي عليه 
لذي رفض فع قيمتها بناء على أن الأحرة م تكن مدغوعة مقدماً ولكن الحكمة رفضت وجحهة نظر 
لبك لأن اباقع كان قد حصم يمة أجرة الشحن من قيمة الشاتورة للقدمة مع للسستعدات" ء راء 
على ذلك يستوي في الأثرين » يدفع الشتزي الأحرة إلى اناقل عدد تسام البضاعة أر إلى البائع ضمن 
فاتورة الشرأء » ولو أنه من الناحية العملية يغلب أن يدفع بالطريقة ية الألحيرة . 

وتار مسالة حفع الأحرة عند الشحن أر عند الوصول مشكلة حقيقة في حالة تقديم للسدات 
لقبول لا لدفع الغوري » فابنك قبل الكميالة لدع في وقت لاحق عادة بعد ابعل اتسعين بوماً ر مات 
رانين يوما برتضيها الستفيد » والفروض أن ابيع سيف يشمل الناصر افلاشة للعروفة » فإذا م ينفح 
اباتع أحرة لتقل وألقى بعيعها على للشاري فإن هذا الأحير يضار بسب للك لاه سیم من اح 
لوفاء بأحرة الشحن » فهل يكون من سق الائع ذلك ؟ 

أجايت محكمة استعناف نيويورك على ذلك بأن الضرر الذي يلحق للشتري في هله اة 
يكن تقديره بقيمة الفوالد عن الغرة لني سيحرم قيها من أحل اوقاء > ونظرأ لتفاهة الف ائدة الحسبة عن 
هذه الفترة فإته لا يكون هناك مبرر أرفض مسسعدات الشحن , 


ولكن تقدير هذه الحكمة جحانب للصواب في نظرناء لأن الضرر الذي يصيب لأشتزي لا 
يقتصر على ما كان بره بوسود هلا للبلغ ديه والذي يقدر بقيمة الفواد القانونية عن مدة الأحل لذي 
يصيب للشازي أكبر من ذلك لان ادف من -حصوله على الأحل هر تمکینه من تصریف جزء کبیر 
من لبضاعة » ليتمكن من دفع الشمن عند حلول الأحل » فإذا ألقى عليه الماع بعبء دقع أحرة انقل 
ععلاقا لتق عليه > فؤن التيبجة العظرة هى عجز الشتري عن تسلم البضاعة لعدم استطاعته دقع أحرة 
لشحن » والفهوم من كون الشمن سيف مولا أن يرد اأحيل عليه بجميع عناصره : شن ايضاعة 
وأحرة تقلها رتكاليف فتأمين عليها . 
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حطاب النقل اوي : 
تظرا لوصول ابضاعة الشحوتة حوأ في وشت قصير لا يسمح عادة بإحراء تصرفات أر 
عمليات اتمانية على البضاعة » لذأك يكرن حطاب اقل لحري عادة ميا ولا يعبر مشلا لأمضاعة 
كسد الشحن الإذئي أو للحامل . 
وحطاب اقل إبلوي هو العقد للبت لعمأية التقل وتنظيم أحكامه معاهدة فارسوفيا لعام 
۹ هم العدلة عام ١٠۹١م‏ > وهى قضمن تنظيماً لتقل الذي يعبر دولياً باحكام آمرة » وتعطي ميزة 
اتحديد للسعولية لاقل في حالات هلاك أو تلف أو ضياع البضاعة . 
ويعد لأرسل ححطاب النقل الحوي من ثلاث نسخ أو صور أصلية ويسامه مع البضاعة : 
الأرلى: لاقل يوقعها للرسل مته : واكانية : للمرسل إليه ويوقعها لاقل والرسل لازسل مع اليضاعة : 
وفالفة ؛ للمرسل منه تسلمها عند قبول البضاعة ويوقعها اقل »> ويغي اتم عن توقيعه > ووز داد 
ولاب النقل اوي بواسطة اتاقل نيابة عن للرسل منه » وإذا تعددت الطرود مكن لتاقل أن يطلب إلى 
لأرسل منه إعداد حطابات تقل حوي ختلفة . 
ويشتمل حطاب اقل ابحوي على ابيانات الالية طبقاً لاتفاقية فارسفيا : للكان الذي حررر يه 
وتاريخ التحرير - نقطا القيام والوصول -- الحطات للف عليها مع الاحتفاظ للناقل جعقه في اتر اط ان 
يكون ي وسعه تعديلها عند الضرورة حون أن بودي هذا معدل إلى زرال الصفة الدولية قل ~ أسم 
وعنوان ألرسل منه - اسم وعسوان اساقل الأول -- اسم وعنوان للرسل إيه إذا اشضى الأمر - نوع 
إلبضاعة - عدد الطررد وطريقة تغليفها والعلاسات للميزة ها أو أرقامها “ وزك و كمية البضاعة 
وحجمها أو أبعادها ~ إخالة الظلاهرة للبضاعة وتغليفها - أحرة لتقل إا اشترط ذلك وتاريخ ومكان 
دنعها ومن عليه دفعها -نمن البضاعة وما تكلفه من مصاريض إنا أرسلت على ساس التسليم مقابل 
الدقع - مقدار القيمة لليدة في الإقرار بالتطبيق لأحكام الفقرة افاية من للادة ۲۲( - عند صور 
حطاب انقل الحري - للسعدات للسلمة إلى اناقل لإرفاقها بخطاب اقل للحوي - مدة لتقل وييان 
موجز عن الطريق للرمح آباعه إذا كان ذكر فلك مشترطا - لص على أن تقل جخضم للاشاقية . 
ولأرسل »نه مستول عن صحة ابيانات والاقرأرات للعلقة باليضاعة الي يد رها في خحطاب 
قل إخري . وتحمل مسعولية ی ضرر یلحق اقل آر آی شخص آحر من جراء یانانه وإفراراقه 
للحالفة للقرانين والغير صحيحة أو أنأقصة (للادة ١١‏ من اتفاقية فارسوفيا) . 


)١(‏ ص عله ففغرة على آنه "ي اة تقل الأمععة السجلة أو باح تكرت م عرلة شاق دة ۔عیلغ ۲٠۰‏ فرتك عن کل کیو حرام 
ما لم يقدم الرسل منه عند تسليم الطرد إلى اناقل إقرار حاصاً بين فيه مدى ما يعلقه من أهمية على تسليم العطرد 
للمرسل إليه » وما ام يدغع مقابلاً لذلك رسماً إضافيا إذا أرم الأمر . وعسدئذ يكرن اناقل مازما يأن يدع التعريض 
يث لا يتحارز الباغ لين في الإقرار ما لم يقدم ادع الدليل على أن هنا للبلخ جاوز دى الأحية الحتيقة لي يعلقها 
لأرسلل مله على ليم رد , 

£ 


ريعتور حطاب النقل ابلري حجة فيما يتعلق يإبرام العقود وياستلام البضاعقويشروط انقل ما م 
يقم الدليل على العكس »> وتعتبر البيانات الراردة في حطاب اقل بشأن وزن اليضاعة وأبعادها وتغليفها 
وعدد الطرود حجة ما م شيت حلاف ذلك > ما البياات للععلقة بكمب ة اليضاعة وحجمها و الها 
الطاهرة فلا سج بها على الناقل ما م يكن قد قق بنفسه من صحتها ضور للرسل مده وتم ات 
فلز في عطاب اقل بحري رللادة ١١‏ من الانفاقية . 

ولیس اناقل التمسك بعحديد مسمولية أو بالإعفاء مها إا كان لضرر قد تولدعن غشه أر 
عن حط براه قانون إلحكمة العروض علها اتراع معادلا لغش » وكتلك يحرم اناقل سن هذا للق إذا 
أحدث الضرر ف نفس اروف أحد تابعيه في أثاء تأديته لأعمال رظيفته رلادة ١‏ ن الاتغاقية) . 

رعلى اباك عند تلقى ححطاب النقل اوي مع للستدات آن يفحصه بعناية وإذا وحد فيه 
احتلافا عما هو مشارط في الاعتماد أو عن أحكام اشاقية فارسوفیا کان عليه أن برفضه . فاا كان 
حطاب النقل موتعا من لأرسل دون اناقل وحب رنضه . 

ا إذا كان موقعاً من التاقل باعتباره يعمل اساب الرس مته حاز بوه » وإذا كان الاعتماد 
يللب حطاب نقل حوي حاضع لاتفاقية فارسوفيا فان حطاب اقل يكون مرفوض ا إذا ورد أن الشاقل 
#عتفظ لنفسه بالق في تعديل احطلات الي تهبط فيها الملاارة > إذ جب عليه ان بص على آلا بودي هذا 
اتعديل إلى زوال الصفة الدرلية عن اقل » لأن زوا هذه الصفة بنع من انطباق الافاقية . كذلك شب 
على بنك رفض ححطلاب اقل إخري الذي ص على الأحرة عدد الرصول إذا كان التفتق عليه أن 
تكون الأحرة على الرسل منه (إلا إذا قبل الرسل منه ححصم أحرة النقل من قيمة الستندات) . وإذا قدم 
حطاب النقل اوي إلى ابنك ف وقت غير عادي ية تأحر وصوله قصار قلعا كان على ايك أن 
برفضه . 

تذكرة أو إيصبال اقل البري أو النهري : 

بت النقل فى حالة إرسال البضاعة برا أو نهر بذكرة نفل أو ايصال نقل ء وقد كذ تذكرة 
قل صورة حطاب من الراسل موجه إلى لأرسل إلبه رر من نسخين : إحداهما موقعة مسن لاقل 
تسليم إلى الراسل وائانية موقعة سن الراسل لتسلم إلى امال الذي برسلها مع ابضاعة ويقدمها الى 
لأرسل إليه في مكان الوصول . 

وسين فى تذكرة النقل تارتخها ومقدار وجدس ونوع اليضاعة وعلاماتها إن وحدات واسم ول 
لارسلى وأسم وعحل إقامة ال وكيل بالعمولة لتقل إن وجد ء وأسم وحمل إقامة الأرسل إليه وللدة لفق عايها 
لوصول البضاعة وأحرة النقل ويان مقدرا التعويضات الي افق عليها فى حالة تأحير وصول اليضاعة إذا 
افق على شى من ذلك وتاريخ اتحرير وتوقيع الساقل وللرسل أو الوكيل بالعمولة لقال رللادة ۹٦‏ 
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ولكن هذه ابيانات ليست إلزامية ولا يرتب لبطلا على تقصها(؟ . ومع ذلك فإن نقص 
بعض هذه لييانات يعطي للبنك أو لللآمر للق في رنض تذكرة النقل للقدمة إيه ين للسسدات إفا كان 
هذا الشل لا كن الاطمعان معه إلى أن البضاعة مرسلة بكميتها للطلرية » أو آنها هى بعينها ايضاعءة 
الطلوبة . وقد تكون تذكرة اقل أذية وقد تكرن للحامل ء ولكن غالب أن تكرن مية؟ » فنا 
كانت أذنية أو الها عبرت مطلة لبضاعة ء فيمكن نقل ملكيتها أو رهنها للاقراض بضمانها على 
تقس ااذ كرة ثبل أن تصل البضاعة . 

وف العمل شل إيصال اقل محل تد كرة النقل » وهو يقوم على إقرار من لأرسل يرأحح برام عة 
مل اناقل من -حيث مطابقة ما ورد به لأوصاف البضاعة » رر هنا للمشل الإايصال الذي يسلم إلى 
الرأسلى وجتقظ بصورة أو نسخحة مته لترسل مع البضاعة وتشنم إلى لأر سل إليه في مكان لوصول ء 
وينطيق على هنا الايصال نفس أحكام تذكرة القل سن حيست كونه مدلا لابضاعة إذا كان أذثيا أو 
للمحامل . 

فحص وثيقة التامين : 

لي ابيع سيف يلتزم البائع بالتأمين على البضاعة . ولكى يمكن سن الاستفادة من الاعتماد 
للفتوح لصالحه يجب أن يقدم بين الستدات وثيقشة تأمين على لبضاعة » وقي البيع فوب قد يعهند 
للشري إلى بام بأبرام عقدى النقل ومين -لحسابه » فيلترم البائع في هذه االة يتقديم مدي الشل 
والتامين . 

ووثقة آامين هى الحرر الذي يفر غ فيه عقد اأمين » بهذا للعنى تفترق عن طلب فأمين وهر 
الطلب القدم من للستامن للحصول على عة اتأمين كما يفعرق عن للذ كرة للوقة الي توي القواعد 
الأساسية للتأمين واترامات الأطراف رال يقصد بها سانا الاحتفاط بالى في العدول عن الأمين » 
ولنلك لا قبل شمن مسسدات الاعسادات للستددية . قد تكون وأيقة التأمين اذتية أو #عية أو للحامل. 
رالاأذنية هى إل كثر أستعمالا . 


وتتضمن وليقة التأمين البيانات التالية : التاريخ (الساعة واليوم والشهر والسنة أل «حررت فيها) 
- اء الأطراف ~ يان البضالع الومن عليها - ميلغ التأمين - الأعحطار للؤمن عنها - للدة والقسط - 


ويشترط في وقة التأين الين تقدم للاستفادة من أعتماد مستندي الشروط التالية : 


(۱) اسکارا: می ۲ - ص 14٩‏ هلمش ۱ ؛ لد کور رودي ص ٠١١‏ , 
اسکارا: بج ۲ ¬ ص 1٤1‏ . 
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أولاً : أن تكون صسادرة مسن شس ركة السأمين : ر كلما أو براسطة و كلاء الاين 
nde‏ » ولا قبل إذا کانت صادرة عن مسار عام إلا إا ار الاعاد شلك صرإحة 
رلادة ٠١‏ من القراعد والعاداث للوحدق > واسيب في فلك أن السمسار يتعاقد من أحدی شركات 
لمرن بطريق الاشاراك » صدر له وات تأمون مفتوحة أر عائسة يستخصمها في التأمين على بضاتع 
عملاه بأن يصدر ما يسمى مذكرة امغطلية تقوم مقام وثبقة افأمين » وهذه ألذكرة ليست وأيشة تاأمين 
ولا تفيد إلا الاقرار بأن نة تأمين عقد بضسأن ابضاعة » وقد يكون هذا اإاقرار صحيحاً وقد يون 
کاذبا. 

ايتا : أن تكون الوثيقة اخاصة بالبضاعة : لأشحونة وحدها كما هى مينة فى سند الشحن 
والفاتورة » ومع ذلك بمكن #بول وثيقة تأمين الاشراك لي تغطي أكثر من شحنة رد٣‏ مصعم ويدعر 
إلى إصدار هذه الوناتى كرة الشحنات الي يصدرها اباتع ولسرعة اللارمة انسار الأعمال للتعلقة بها 
فتصدر وثيقة تغطي كل الشحنات الي تتم حلال سة أو تف سنة مغلا وبائسبة إلى کل شح 
على حدة يقدم اباتع شهادة من لأومن تحضمن سم السفينة واسسم الستفيد وعلاسات طرود البضاعة : 
وللبلغ الوم عليه وأسم للؤسن » وتمص هذه الشهادة على أن الشسحة في نطاق الرأيةة الفتوحة أو 
العلافية . ولا يعن عن تقديم وليقة التأمين هديم إقرار بأنه تم اتأمين على البضاعة . 

وقد احتلفت الآراء عن الطبيعة القانو نة لوا التأمين للفتر حة رألقائمة فقيل أنها وعد بالتأمين > 
وقيل إنها تأمين معلقة على شرط موئف هو وجحود شحنات في للستقبل وعند الشحن يكون لتأين ر 
رحعي يستند إلى وقت إبرأم الرأقة") > رارلحح أنه تاين تام ولا يقص من قامه عدم تون عله لأن 
القاعدة أن إلحل إذا م يكن يكفي أن يكوت تابلا للتعرن ي وقت لاحى" , 

ال : أن تغطي وثيقة التأمين الرحلة كلها : وتظهر أهمية هذا الشسرط فى حالة تغيير السفينة 
اء العلريق » إذ يجب أن يكرت واضحاً أن الرثيقة تخطي الفل بكافة وسالله وإذا تمصت الوق ة على 
الشروط العتادة الويدز » فهذا يتضمن شرط من للخرن أى من رو ج البضاعة من مناز الشاحن إلى 
دحوطا مخازن لأرسل اليه . 

راع : ألا يقل البلغ الؤمن عليه عن قيمة البضاعة يف في حال ایی میف : راا کن 
تحديد يمتها سيف من للستتدات للقسة كان للبنك لا يقبل التامين إلا على أعلى القيمتين الاأيتين 


زا( ردح ۲ ص ا 14 ء 
(۲) مصطفي طه : ص ٤1٤‏ . 
(۳) رر جب ۳~ رة ۵۹۳د ۲ می ٣٥ہ‏ : علی وی : قرو ۷۸ س ١‏ , 
) حور دج ۲ س ٩۷‏ . 
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اليل لأسمو ج بسحبهموحب الاعتماد أو قيمة الفاتورة التجارية » ويكون اشأين غالبا بقيمة أبضاعة 
یش مضاقاً إليها عشرة فى الاثة أو نسية مفرية أععرى جعلدها تماد , 

خامساً : إذا نص الاعحماد على أن تكون وثيقة التآمين واجية اللفع في مكان معين : فيحب 
أن تنص لوثيقة على فلك" . 

سادسا : أن تكوت وثيقة الثأمين صادرة ببس العملية : للبينة في الاعتماد ما م ينص الاعتماد 
على غور ذلاث (للادة ۳۷ من اتقواعد للوحدة) . ) 

سابعا : أن تنص الوثيقة على : أن قسط أو أقسساط الاين مدفوعة حى لا عرض الآسر 
للجراءات الى ينص عليها في وثاتق التأمين من وقض ضمان للؤمن أو فسخ العقد لعدم سداد القسط > 
أا إذا كان الوم قد قبل شعصيل القسط من للشتري فيجحب على اباتع أن جخصسم من قيمة الشاتورة 
مبلغ القسط حتى لايدفع مرتين » ويشتزط ألا يكرن الاعتماد اعسماد قبول » » لأ شمن شاملا قاط 
التأمين برد عليه التأجيل . 

امنا : أن بين في الوثيقة تاريخ بدء الضمان وتاريخ إنتهاثه : لعرفة ما إفا كان احادث للؤسن 
مده قد وقع ثي فازة الضمان أر قبلها > وينص عادة على أن التأمين يسري إل سا بعد وصول البضاعة 


بخمسة عشر يرما . 
تاعا : ألايكون تاريخ وثيقة التأمين لاحقا : تاريخ سند اشن »> حيست تمل أن هلك 
البضاعة في هله القجروة الزمنية . 


عاشرا : أن يكون الؤمن ذا يسار ملحوظ : فإذا کان معسرا کان ابالع مسعولاً عن تعاقد سح 
شحص محسر » أما ينك فلا يكون عرلا عن هذا تيل الآمر طبتا لادة ٠۷‏ مسن القوإعد الو حدة إلكه 
إا کان قد علم به قبل دفع قيمة الاعتماد وقیل ويقة التأمين رغم فلك » ويظر إلى يسار ألؤسن وشت 
انعقاد التأمين ولا اثر لاپاعسار للاحق . 


حادي عشر : أن تكون وثيقة الاين صحيحة : ونافذة للفعرل قائوناً وشت ليها ء فإذا 
کات بعل میم ری ازن ارتا اة اي کے ا مها کان اراك ن برض ماه را 
رإذا نشيت الحرب بين باد الوس ويلد للشري غإن البنك شق له أن برفض ويقة التأمين وق له رفض 


. ٠۵۰ ذ کی مهنا ؛ ص‎ ۸١ امین مبشایل : ص‎ + ۳١ خمد مرد فهمي : ص‎ )١( 
, ٩۷ ردح ۲ ص‎ )۴( 
. ٠٠١ (؟) ژ کی مهنا : ص‎ 
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ية ال بها آثر كشط أو تعديل » ولو تم بحسن نية وبقصد تصحیح نحطا وقع فیا إلا إذا کان 

التصحيح موقعاً عليه بواسطلة ش ركه ماين بفس التوقيعات أي تظهر ف أسغل الوثيقة . 

ثاني عشر : أن تكون ونيقة الأمين من الوثاتق العادة أو الالوفة في اأمجارة : 

ردد الآمر عادة الشروط ال يتطلبها في ويقة التأمرن عند طايه قح الاعتماد > وإذا غفل ذلك 
كان على بنك فى رأى البعض أن يلاحظ مطابقة الريقة القدمة لا هو مألوف في رع العجارة الي 
صل باليضاعة لأشحونة(") » ولكن هذا ينططري على تشديد في مسكولية اليدسك » إذ لايعكن لبك 
مهما كثرت فروعه وأتسع نشاطه أن حيط بجميع الأعراف الحمول بها قي جميع أتعاء العام يشان كل 
نوع من أنوأع العحارات » وي صدد اتأمين على كل نو ع على هذه الأنرإع » والصحيح آن ايك لا 
يسال إلا فى حالة ما إذا كان لثالوف في العجارة عرفا عاليا ري العمل في كل وناق لامرن . 

وس الشروط الي يكثر اشراطها في وثاش اتأمين أن تكرن وأيقة متضمئة شرط ضمان ميج 
شارات دنع اتم ء وقد نصت للادة ۳۹ من القواعد الرحدة على أنه : "إذا اشرط الاعتماد امین 
ضد جميع الخحاطر تقبل انوك مستتد مين لذي يحوي على أى يان أو شرط "جميع الاح اطر" سوام 
كان يحمل أو لا يعمل العدوان "جيم الحاطر" سحتى ولو كان يذكر مخاطر معيدة مستبعدة > ولاك دون 
مستولية عن أى حطر أو آية خاطر غير مغطاة . 

واتأمين ضد -جميع الحاطر - طيقا للقانونين للصري وافرنسي يغطي الخسارات الي تصيب 
للستأمن نتيجة حوادث جحرية عارضة أو قوة قاهرة » وللوادث البحرية هى كل ما يقع في بحر يودي 
إلى حسارة ولو نم يكن بعل الرياح والأمواج > وقد يكون هذه الحوادث جرية بطبيعتها كالعراصف 
ولغرق وابلحتوح واتصادم والإلقاء في بحر وقد تكون حوداث حرية تقع ناء لرسحلة البحرية كالأسر 
ولنهب والتوقف عن السفر بأمر النولة » ورج من نطاق التأمون عيب ذاتبي ف الشىئ للومن عليه أر 
بسبب ححيانة الريان والبحارة » فهذه لا يضمنها لوس إلا باتناق حاص يكرن عادة مقابل زيادة سط 
تان" . 

وللآمر أن يدد نوع التأمين الذي يطلب والعاطر الإضافية الي يجب تخطيتها ء وجب 
الايستعمل تعيبرات غور محددة مثل "للخحاطر العادية" ر "للتحاطر للألوفة" . فإذا أ يضمن الاعتماد 
تحديدا من هذا انو ع كان للبنك أن يقبل وأيقة الشأمين الي تدم إليه كما هى . وإذا ارط ي 


(1) ردج ! ص ۸ ء 
(۲) ماري : فشرة ۰ 1۱ ص ٩٩۳۲‏ - ۲۳ . 
() مصططقي عله : لوجر ¬ ص 1۷ : ثروت عرد ارسيم : الإعفادات والسموحات في انأيين بحري : قران 146 و ۲۸۵ : 
ورو ورف : تعلق على وة نین لف رنه الین اپح ري علی ابضاع : ص ۲۸ همش 1. 
زغ اة ۳۸آ ب من فتراعد الوحدة . 
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الاعتماد أن يكوت لابين بشرط ضمان جيم التسار ء فان لبك أن يقب ية وأيقة تأمين توي هذا 
الشرط دون مسو لية عليه إذا كان هناك حطر معن لا تغطيه؟ . 

وللبناك أن يقبل ويقة اتأمين مين بها أن تخطية تارات تخضع لسسية من للسموحات إلا 
إذا كان الاعتماد ينص صراحة على ألا يكون اأمين حاضعاً أية نسبقمن للسمو سات" . 

رجب على انك الاججارز في فحص وايقة اتأمين ولو كان ذلك اشجارز يلر في مصلحة 
يقبلها إذا كانت مقابل قسط مرتفع » وبالعكس إذا أشترط الاعتماد هذا ا طر2" . 

وإذا تعرضت الشروط الواردة في وليقة امون وحب رفضها ء وسح ذلك كن اباع بعض 
القواعد القاتونية لارالة أتناقض » منهأ : 

. تفضل الشررط للطلرعة في هامش الونيقة على الشروط لاطيرعة في صلبها‎ ١( 

(۲) تفضل الشروط للضافة إلى لشروط الطبوعة باللصق رالطبع على الشروط للطبرعة في 
هأمش الوليقة . 

رم تقضل الشروط للضافة بالآلة الكاية على غيرها من الشروط . 

. تفضل العبارات للكتوبة بخط الي على كل العمارات مكنوبة أر مطبوعة‎ )٤( 


(ه) تراعى قاعدة اعمال اص أرلى من اهماله . 
العرف التجاري . 


(۷) تفهم الكلمة من سياق العبارة الي وردت فيها > بل ومن سياق عبارادت لوليقة“ . 

(۸) يجب آلا تتوسع احاكم في تفسير الطبوعسة » ويجب تصرها في نطاق العرف واعادات 
بسار ية , 

(4 إذا حررت الويقة بلغة أسنبية بالسبة لأحد الطرفين أر كليهما وحب تفسسير شروطها لي 
ضوء ما تدل عليه عباراتها من اناسية اللغوية آو الفنية أو القائونية في اللغة الكترب بها . 


۲۲ اة ۳۹ من تقر اعد الو حلة . 

(۲) لثادة ١‏ ۽ من #قراعد للواة , 

(۳) تقض رسي ۱۹۰٤/۷/۱۳‏ دلوز د - ۳۰ . ۰ 
)٤(‏ اکور روت عبد فرحیم : فر ۲۹ . 

رهم فد کور علی پوئس : الاستخلال لسري - قمر ۲۵۸ . 
زام لد كور على يونس : للرحع لسابق ~ فقرة ٠١۸‏ , 


ومع ذلك فإنتا دصح البنوك بعدم قبول وليقة متناقضة إلا بعد الرحو ع للآسر وأحذ موافقه 
فحص أالفانورة المجارية : 
الفاتورة ورقة رها آبائم يان كمية البضاعة وأرصافها وسعر الوحدة مها وإجماي قيمتها 

وقيمة النقل والتأمين عليها » وكثيرا ما يذ كر فيها رقم الاعتماد لأستندي وإاسم بنك مصاره . 

وللفاتورة أهمية كيرة فهى ساس احتساب الشمن ولا نى ذ كر تفساصيل في سند الشحن › 
أثلك تعتبر مستحدا مفصلا» وقد يكشي باتع بشحرير الفاتورة ولا يسحب الكمبيالة لأنها تخي 
عني(). 

وجب أن تكرن الفاتورة باسم الآمر إلا إذا تص الاعتماد على غير فلل" » وجبب آن یکوٹ 
وف ابضاعة فى الفاتورة مطابقة للاعتماد . آما باقي للستعدات فيكفي أن توصف ابضاعة فيها 
بعبارات عامة؟ » وجب ألا كتضمن الفاتورة مصاريف غير عادية حام.ة باليضاعة كمصاريف 
المعرين أو اقل ف الداتحل أر البرقيات أو العمولات إلا إذا احاز الاعتماد ء لذلك كما جب ألا 
تتضمن أية مصاريف حاصة يضاعة أحرى غير للشحونة » وآن بین فیها ما إا كان الان قوب آر 
سیف او غير ذلك , 

وإذا إشتزعل الاعتماد تنديم عة نسخ من الفاتورة وحب تقيمها »> وإذا كان الاغتماد سمح 
بالشحن ارتي صرت الفاتورة على ما برازي ابضاعة للشحرنة . 

فحص المسسدات الإأعبافة : 

قد يطلب الآمر مسسدات تكميلية الإضافة إلى للستندات ارئيسية زيادة في اتأكيد مسن شحن 
ابضاعة وسلامتها من بعض اعيوب أو الأمراض أو الافات أر لإلبات ترفر صفات حاصة فيها » ولا 
يمكن وضع حصر لأتواع الشهادات وللسعدات الإضافية ء لأنها تكرن من تاليف الأطراف في كل 
سالة على محدة » ولكن من أشهر هله للسسدات : 

(0 ايصال الإيداع : وهو مستعد يبت أن البضاعة اودعت أحد عازن الإيداع وله فائدة 
هامة أدى الآمر حيث يحققان البضاعة أصبحت مودعة يمه وأن للصاريف الي عنعها للإيداع قد 


(۴) إذن اللسايم ؛ وهو مسحد يكن الرسل إيه من تسلم ابضاعة قي ميناء الوصول من أمين 
احمولة . 
(۱) ف کور سن شفیق : ص ۱۰۷ هامش ۲ . 


۲( حم مود فهمي ۲ ع ۴۳ . 
(۴) للادة ٤١‏ بد لواد لوده . 


۷۹ 


الفا رة الشعباية : وهى فاتورة تقدم إل تسل يلد لأشاري يعمل في بلد اليائع لر مياء 
الشحن لوشر عليهاعا يفيد أن البتاعة الينة بها من نف جيد ون أسعارها معلابقة للأسعار الساكدة 
الأسواق هناك وتا نکر فا امن کاچ بلد لبا لآ لني خد پګون له دعل پار 
لرسوم ابم ركرة علر يا( 

( شھادةلعا :وهی شهادة تددر عن غرف احارية ر بعش ارت ا کربی وين 
استوردت منه البضاعة مياش ر 0 تيد شهادة للها ن فيد لتر ارات الخاصة عقاطعة إسرايل " 

ر( شهاهات الوزن أو اخواص أو الصطلبل : ورتين وزن ابضاعة ر کونھا عضن راص ها 
أ عناصر معينة» وأا قد تسمى بلأشهادة لنرعية » وتطلب من حهات صم ة2 

ل الشهادة الصحية : تيد لر ايضاعة من الأمراض عماصة فا كانت سيوالات يد0 

(۷ قاتمة اة : وهى مسجد به يانات عن الأوزان الصافية ولقائمة لكل طرد من علرود 

ره شهادات شركات الراجعة : وتفيد تيام ش ركات لأراححة بالاشراف على اتعيئة ومرأجحعة 

(۹) شهادة اخلو من الآفات الزراعية : روماممومسا وتفيد خحلو انياتاات من الآقات حتی 
لا نتشر عدواها لللاتسان وللمزوعات اللية"“ . 

رإذ أشتزط الأمر تقديم شهادات من هنا انوع دون ذكر شروط معينة ها هو مطلوب في كل 
شهادة قإن بنك يقبل ما يقدم إليه من شهادات تعمل هذه الأماء كما هى بدون مسعرأية عليه » وسح 
فلك فإنه يترم يفحصها الفحص الظاهري . فالشهادة الصحية يكقى أن تحسل هتا الاسم وأن تفيد 
عباراتها آنها مععلقة بهذا لشأن » ولكن لا يلترم قبنك باتأكيد من صورها من حهسة طيبة أو عثمية ولا 
پیحث ما إا كانت تفي بالغرض أم لا . 

واشتراط هديم مثل هذه الشهادات في الاعتمادات هو من شروط العقود قي سب الرفاء بها 
طالا آثه لیس يها حلال او لیل حرام وقد سبق بيان فلك اي مراضع عختلفة سن الگحاديت اأضرفة 
إلدالة عليه. 
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جدید لاعت 0 ولقت اوه في A:‏ دع وألقا 

معا في هذا لقصل موضوعون ماج کل مهما لل بحت مستقل : 

اأبحت الأول : عن ديد الاعتماد . 

اأبحث الثاني : عن اقضاء الاعتماد . 

وذلك في كل من الشريعة والقائون أوضعي 
المبحث الأول : تحديد الاحثمد : 

جحد البائع وللشاري للدة الي عم ححلاها تفرذ العقد حسب ترتعاتها تحديدا تيبا عند المعاقد » 
وقرب انهاية دة الاعحماد يسرع البائع إلى فلشتري أو للل لبنك الوسيط طالاً مد امحل الاعتماد . 

ويم مد الأحل اتاق الآمر وابدك للدشى » أما ينك لويد فمن حقه أن بويد أر لا يزيد وإذا 
ید فمن حقه آن یری تأییداً كايا آر حزایاً » ولا یازم رضاء الستفید لاتعقاد أرصحة أشاق الاسداد . 


وإن كان هنا الاعتماد غالبا ما يعم بناء على طلبه » ومع ذلك إذا قضمن الاعتماد شروطاً لا يقبلها کان 
له أن پرفضه . 


ي طاق لاساد ايلات اي ادعات على لااد شام سنه اماه ر ماقف مد اکا 
عن إنشاء اعتماد حديد ماثل لاعتساد كات مفتوحا من تيل » ول هذه الحالة ترشا العلامة لشديدة 
بالشروط الأصلية لينا الاعتماد رلا توعد التعديلات في الاعتبار آلا إا تص عبر إحة فيه على ذلك . 

وأا رنض للستفيد مد لأحل لكونه يتضمن شررطاً حديدة لا يقبلها فين الامتداد لا يشم 
ويتهي الاعتماد عند نهاية مدته دون اداد ء إذ لا لك للستفيد أن بر بنك اشيم والآمر على مد 
الأحل » بل ذلك آمر احتياري شما . 

رلا قلف مد أجل الاعتماد طبقا للشرع الإسلاني عه في القرانين احديهة > لأن الامعناد 
الفاق کیا أن اإانشاء کان باشاق » و کل من هذین الاشاقین جب الوفاء به وبشروطه . 
المبحث الثاني : نقضاء الاعتماد المستندي : 

لاتقضاء الاعتماد للسحدي طرق إرادية وغير إرادية . 

فالطرق الإارادية لاتقضاه هى : 

- لوقاء. 

اا 


- ما يقوم متام الوفاء كالقاصة . 

- لول أل إتهاء الاعتماد . 

ازل للستفيد ع الاعشماد . 

والطرق غور الإادارية لاتقضاء الاعتماد هى : 

- وغاء للستفيد أر إتقضاؤه إن كان شر كة . 

لادم . 

- شاد نة , 

ولكل من انوعين سنحصص فيما يلي مطلاً . 

ويلاحظ أن يعض طرق الاعتماد البسيط لا يودي حصوها إلى إتقضاء الاعتماد للستددي» شل 
إفلاس العميل » أر خقده الأهلية أر وفاته > لأن حت للستفيد. مستقل عن علاقة العميلل بالبدك . 
المطلب الأول : الأسباب الإدارية لانقضاء الأعتماد المستندي : 
أولة : الوفاء : 

يقشى الاعتماد إذا قدم للستفيد حلال أل الاعتماد سسسدات الشحن للطلوبة و كانت 
مطابقة شر وط الاععماد فأدى إيه البنك قيمتها . 

ويكون اوفاء فس العملة للنصوص في الاعتماد » وجم في للكان للصوص على الدفع فيه 
والذي غالبا ما يكون بد للستفيد » وقد جعدد مكان الوضاء ويكون ذلك حاصة في الاعتماد القابل 
لأتحريل عندما تلف عال إقامة كل من الال إليهم » فيدخع ادك کل مهم لي بده › نم يلع اشرق 
بين فواتيرهم وفواتير للستفيد الأول إلى نا الأحير لي بلده . 

كيفية لرفاء هى ف اغالب الاستعانة بيك مراسل في الحا رج سواء مبلغاً أو مويدا أو معيعا أو 

نکن له صمل بالاعحماد» ولا بود ماجنع من آن چم وتء شيك مصرف . 

وقد یکوت الوفاء منجزاً أو متعلقاً على شرط | إذا و جحد ابتك إحتل<ا بين للستحدات للقدمة وبين 
شروط الاعتماد > وكان هذا الاحتلاف يسيرأ يتظر أن يغاضى الآمر عنه فقرر بدك أن يفع تحت 
التحفظط أى حفعا معلقاً على شرط فاس » هو أن إنا رفض الآسر ادات قق الشرط الفاسخ 
واستزد الك ما آداد . 

ويكون اونا مضا إل أجل إقا متح للستفيد ابنك لويد لبك للدشى ألا للوفاء يستفيد من 
الآمر يالبيعة » وكثيرأ ما بقارن منح هذا الأحل باترقيع على كمبيالة مستندية تحت في الأبحل لفق 
عليه ء وتفصل عنها للسسدات اتلم إلى الآمر وترد الكمييالة موقعة إلى لأستفيد» وتسمى عمليسة فصل 
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ادات ادہ٥‏ لدا مممطا ویمہح ابنك پرئیعہ علیھا مدا صریا بعد آن کان 
مدا عو حب الاعتماد للستندي . 

رلا يستزد البنك ححطاب الاعتماد من الستفيد عند إلوفاء » وإن كان يسمطيع أن محصسل مله 
على مخالصة » ولكن من الناحية العملية يكمفي البنك للدشى يإحطار بنك الوسيط إياه بحصول فلوفاءء 
رلا يطاليه بتقديم للستتدات الفتة عضول الرفاء إفا قشب تزع مشكاك في سحصوله » ويعد الوقاء يرحع 
البنك لشم على الآمر .عا وفاه وله حبس للستدات حتى يستوفي , 

ايا : ها يقوم مقام الوفاء : 

يقوم مقام الوفاء وقو ع مقاصة قانونية أو قضالية أو اتفاقية بين دين للستفيد في شة اليك بقيمة 
الاعتماد الستندي وبين دين عليه للبنك » إذ تودي لاقاصة إلى إتقضاء الديدين في حدود الأقل منهما 
مقدرأء ومع ذلك يتب للبدك الشي للوق الق في رحو ع على الأمرعقدارما رقعت فيه القاصة من 
قيمة الاشتباد . 

الا : إنقضاء الأجل الفاسخ : 

ينح الاعتماد السحدي داتما لأحل دد » ويقضي بانقضاء هنا الأحل للنهي أر الفاسخء فإذا 
تقدم الستفيد .مستدداته بعد ذلك كانت مرفرضة » رلكن لبك لابرد للسسدات إلى للستفيد غورأ » فقد 
تكون للآمر مصلمحة في قبوها » رغم ورودها بعد الأحل » للك خخطره الك بوصول للسحدات 
متأحرة ويترك له قب وها أو رفضها » ولكن يجب أن يلاحظ أن تأعرر للستندات لدى البدك لللشى قد 
يكن للستفيد من التمسك بان هذا السکوت يعي انها قد قبلست» ذلك جب آن تم تقرير رفض 
الستندات أو قبر ا ي وقت ممكن » رإفا تعذر على ابناك الاتصال بالآمر فلا يعلق الأمر حتى يتيسر 
الاتصال به » بل برد الستندات فورا . 

رابعا : تنازل المستفيد عن حقه في الاغحماد : 

من الناحية العملية يندر أن صل هذا ازل » ولكن إذا صدر هذا العازل من للستفيد فإنه 
يجب على الينك أن صل من للستفيد على صك حطاب الاعتماد الوه إيه أر أن يستكنيه تازلا عن 
حقه الناشى مته » سحت يتا كد أن للستفيد لن برحع عن هذا لتازل. 

ويترتب على الازل إبراء البنك فينقضى التزامه بصدد الاعتماد اأستدي . 
الطلب الثاني : الأسباب غير الإرادية لانقضاء الأععماد المستندي : 

أولا : وفاة المسضيد : 

يقح الاعتماد للستتدي لصاح الستفيد شخصيا » فشحص للستفيد مرضع إعتب ار لدى الآمر 
ولدى بنك بالمالى » لذلا لا يجوز أن يستفيد غيره » حتى وره » من الاعتماد الفعوح لصاحه » 
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وعلى ذلك » فزن الاععاد للسحدي نقضي برفاة للستفيد طالا أنه م يكن قد تدم بالستددات قبل 
وفاته أو على الأقل م يكن مد أعدها يتدم بها . وقد يغض للشتري انر عن الاعتبار الشخحصي ي 
العملية وتار الاستمرار في تنفيذها مح ورلة البائع » فيخحطر البتك بذك ويصبح ورئة السائع ذوى صفة 
ف الاسشادة من الاعتماد . 

ويستوي مح الرفاء إنقضاء الشخحصية العدرية شر كة مسنفيدة جلها وتصفيتها إذ ينقطضسي 
بذلك سحقها فن الاعتماد إذا كان تفيد الاعتماد سن بين أعمال القصفية القائصة › فقيل منها 
الستدات إذا قتمت قبل أنقضاء أجل الاعتماد . 
انيا : التقادم : 

يمكن أن ينقضي ترام يلك للشى بالتقادم إذا كان لأستفيد قد تقدم باأستندات و أ يدغح إليه 
لبك قيمتها حى مضت منة التقاد ولف مدة القادم بحسب ما طا كان للستفيد قد أرفق 
الستدات بكميالة مستدية أم لا » ففي الفرض الارل تكون دة اتقام س سنوات من تاريخ تقايم 
لكميالة إتا كانت مستحقة نفع دى الإطلاع وقدمت في للراعيد للقررة بقاتون ارصف » أو من 
تاريخ استسقاتها إذا كانت مقدمة للقبول وتستحق ق الدع بعد حل معن و م يدد للستفید آى إجحراء 
ضد ابتك لال هذه للدة » ويسعطيع الداكن أن يوحه يمين إلى ايك فإن حلفها اعتبر اتقادم الخمسى 
تاماً وإن نكل عنها أرردها على للستفيد فيحلفها اعتبر الالترام بصدد الكمييالة قا . 

وتقادم احق اللابت لي الكمييالة مس سنوات لا خدح للستفيد سن تعقب السك شى »> 
بدعرى الاعتماد الستمدي لفسه » ودعراه في هذا لا تقادم إلا مضي مس عشرة سنة . 
آنا ي الفرض اني » ى م تكن للستدات مرفقة بكمبيالة مسدية وإغا طالب لأسفيد اينك 
عقتضي الفاتورة وسالر للستتدات » فإن حق الستفيد لا يسقط إلا .عضي حمسة عشر عاماء وكل ذلك 
مشروط بان تكون للسسدات مطابقة لشروط الاعتماد للسجدي > إذ ن للسصدات غير للطابقة لذ 
شى حقاً لى قيمة الاعتماد إنا كان يدك الدشى قد أحطر للستفيد باعتلاف تقديم الستددات . 

الع : اتاد اللحة : 


لا يودي قاد الثمة بين الآمر والستفيد إلى إتقضاء الإعتماد للسعدي + فللف أده من لاوش 
فتح إعتمادات مستندية بين فرو ع لش ركة واحدة يكون إحداها آسرا والأحر مستفيدا ومع ذلك فقد 
جتتار الشخص للعر ي اعبار الاعتماد منقضيا . 
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القفصل الخامس 
التكييف القانوني والشرعي للاعثماد المستندي 
وكونه معاملة مستحدثة مثكالمة 

سروف ينقسم هذا الفصل إلى سحن لعابحة ما تضمنه عنوانه : 

الميحث الأول : في التكيف القانوني للاعتماد لأستندي . 

الميحث الثاني : في التكييف الشرعي للاعتماد الستندي و_كونه معاملة مستسحدثة متكاملة . 
المبحث الأول : في التكيف القانوني للاعتماد المستندي : 

قدمت أفكار كثيرة الترام ليك في الاعتماد للدي من أهمها : 

فكرة القبول سبق ء وفكرة الوعد بالقبول ء رفكرة الكفالة » وفكرة إلاثابة > وفكرة الإرادة 
للنفردة » وفكرة الاشتزاط لمصلحة الغير » وسوف نناقش كلا من هذه الأفكار في فقرة ما يلي : 

أولا : فكرة القبول المسبق : 

ذهب لى هذه الفكرة هنر روسو لي تعلق في سير ي( فاكلا : إن حطاب الاعتماد يخير 
قبولا مقدما من البنك للكمبيالات الي سيقوم باتع بسحبها عليه تنفيذا للاشاقات السابقة يده وبين 
للشاري » وهو تبول مشضل أى يم بسند منفصل عن الكمبيالة . 

وقد وه إلى هله الشكرة نقد كير » فقيل : أن القبرل جب أن يوضع على تفس الكمبيالة لا 
في سند متفصلل عنها » وأن عيبم قابلية الاعاد للدي للدحريل أصلا يعافي سم قابلية الأرراق 
امارد دول ء کنلك قل : آہ جب کن یکون تول ل اکال رل و ماق على شرم ر 
ن للسالة لا على ساد ليلع اي برد عله لقيو ولا تعلق بشرط وارد علی بول تقسه هو 
تقديم مستندات مطلابقة رق الكمييالة » ومن احية ألعرى » فإنه إذا إعتير ترام يناك وعدا بالقبول فإن 
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هذا الوعد لايمكن أن يعتبر قيرلا رتب عليه التائج لانمسوص عابها لي قانون اتحارة( ء ورا لك 
تصايح هذه الفكرة في حالات تفي الاعتماد براسطة الدخع فررا ودرك سحب كمبيالة") . 

ثانيا : فكرة الوعد بالقبول :+ 

يتعحه إلى هذه الفكرة ليون ورينو"؟ ء فيريان أن اترام البنك في الاعتماد المستعدي وعد القيول 
يعلوه عند ديم الكمييالة ء ولكن لا يرب على هنا الود تار القبول ۽ وححاصة علح جواز اجاج 
بالدش ع . 

ويرد على هذا اأرأى الاعراض الذي رحه إلى فكرة القبول للسيق سن حيث أنه لا يصلح 
لتفسير الترام ايتاك في اععماد الرفاء أو ا لصم » ومن لاحية رى » تعارض هذا الرآى مع أحكام 
الاأعتماد في موأحهة للستفيد . 

ثالث : فكرة عقا من نوع حاص : 

يذهب إل الفكرة شیرون؟ء يث يرى أن علاهة للشزي بالينك عقد من نو ع حاص 
غريب عن العقرد للدينة ويرد بأحكام ححاصة » كإنشاء حق البائع مستقل عن مصلره » وقد أذ 
على هذه الفكرة أنها تقرر اراقع ولا تقسره . 

رابعا : فكرة الكفالة : 

ذعبت إل هذه لفكرة بعض الأحكام القضاية(* » وموداها أن ابتك الذي يفتح اعدماد تعلعيا 
لصاح اباتع يصير كفيلاً للمشزي » وي كد دفع قيمة ابضاعة بشر ط أن يكون البائع قد نفد اترام 
صدا وینتج عن هنا - في رى حكمة القض الفرنسية - آنه إذا قدم اباتع للسسدات للخ عة 
فإن ابتك لا يستطيح آن برفض تفيذ الترامه غير إلقابل للدقض > ولا وستطيع بصشة ححاصة أن يستفيد 
من إعسار للشازي لإلغاء الاعتماد ء والرحر ع الحول لباك الذي حفع قيمة الاعتماد لا يمكن إعماله ي 
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موابحهة للشتري الذي إعطى الأمر بالاعتماد أرأناد من الدقع » ولا يستطيع اياك أن عقب مش ارلا 
سایقا کان قد تتازل عن عقده إلى الآمر . 

وقد وجه نقد شديد لى هذا الرأى : فالكقالة عقد تابم » وهى تفي محرد ن يقضي الالتزأم 
الأصلى » ويستطيع الكفيل غيها أن يدع بالقايشة بن دين الكفالة في ذمة للكفرل له وبين الدين 
الستسحق عليه ككفيل . والأمر على حلاف كلك في الاعتماد للسسدي -حيث الخصيصة الأساسية فيه 
اهز استقلال الترام بنك استقلالا مطلقا عن عقد ابيع اللي نشي الاعدماد مدلسبتهء ومهما ثارت 
للازعات بين لبائم وألشري بشأن هذا العقد قإن البائع يطل صاحب حى مباشر ائم بذانه وغير قابل 
للقض قبل لباك متشي الاعتمادد'؟. 

وقد أنضمت عكمة انقض الصرية إلى معارضة فكرة الكفالة فقررت : "أن الك الذي يقوم 
یت اماد صر وء ن صتمت من تاحرین لا وز اعجار ا لطر ؛ إذ لا توبحد لديه 
وديعة بالعنى للصطللح عليه فانوتا » كما لا يصح وصفه بأنه كفيل يبع اترامه للدين الكفول ء بل شیر 
لتزامه قي هذه الحالة تراما عن الحقد القائم بون اباتع والشتري » فلا يزم بالوفاء إلا إا كانت الستتدات 
للدمة إليه من ايالم للغتوح الاعتماد لصاح مطابقا ماما أشروط فتح الاعتماد(" . 


رالفارق الاسم في تظرنا ين الكقالة والاعتماد الستندى هو اعحلاف الأطراف في كل مهما 
فإذا كان "طرف الحقد" هو من ساهم ثي إيرامه مصلحة يتفرها منه تقايل مصلحة الطرف الأحر وعلق 
آثاره بشحصه") » فإن طرفي عق لكفالة طبقاً هنا العيار هما : الكقيل وداس » ما الطرفات في 
الاععماد الستتدي - طبقاً ثا للعيار أيضا - فهما فنك والآمر ؛ فاتفاتهما هو الذي يدشى حق داكن 
الستفيدم ‏ وليس هذاطرةً في تاهما ء فلاف مكون من طلب من لآ حر هابأ وولا من 
ينك فى صورة حطاب أعتماد يستجيب فيه لطلب الآمر > وبهما ينعقد العقد دون اشر شاك إراعة دكن 
اتید وین حلا ی لاه ا کان را ا ی ی ی ی » فإك طرف 

عتماد للستندي هما البدك والآمس» أو بلغة تظرية الكفالة : الكفيل وللدين ء واختلاف الأطراف على 
هنا تمر تمل عو كل رحه لله ون كفا راتما الستدي . 


هسل ف لته علي هلا نکم بدلوز ۱۹۲۹ ؛ لون کان وریو : ج ٤‏ » ص ۰۰۰ ۱ء ماریه : قر ۲۹ ص ۵۱ , 
(۲) کموع مہادئ لقض فی ۲١‏ عشا “ج ۱ ص - ۰ واظر فی تایا شس العی : کی اس عاف اشلهرة ۱۹۹۱/11/۲۱ 
في اأجمرحة ارسية للأسكام ويحرت لقاترية ۰ ۲ وتظر شض مصري ۳١‏ /ه/ -“ عة لقض س ۱۷ ص 
۳4 
(۳) ااظر کاب "سطاب لضان غترة ۹۲۷ . 
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خحامسا : فكرة الإنابة : 
بلحب هامل في تعليقه على حكم اتقض لفرنسي الذي تاقشاه في الفقرة السابقةء للى أن 
الإابة هى أل تفي .عتطلبات الاعتماد القطلعي 2 » كذلك يذحب ماريه") إلى أن ساس الترام الك 
فى الاععماد للدي هر إثاية الآمر إياه ي الوفاء إلى للستفيد » وإنابة قاصرة يظل الامر مو حبها مديدا ء 
ميت إا يف فبك كان اباتع أن برحع على الآمر » كما أن سحق للستفيد لي الاعتماد مطهر صن 
اللغو ع عن علاقة البنك بالامر . 
وتلاف على فكرة الإ تأية لماص لقاصرة انها وإك كانت تسر كون حق للستفيد حقاً أصايا مياشرا 
وتفسير ظاهرة عدم جواز الاحتجاج بدغو ع انك قبل الآمر جوسيهها إلى الستفيد » إلا نها مع نذك 
فكرة بعيدة الصلة بالاعتماد لأسسندي » وفك من الأو حه التالية: 
ر١‏ إن الإنابة القاصرة اشاق ثلائي الأطراف يشترك في إبرامه اليب راداب ولاب لديب رهم 
حسب تصوبر القاتلين بهذه النكرة الآمر والبدك وللسضيد » ولا صعقد الانابة إلا بترافر رضاء الأطراف 
اثلالة » ولكن الآمر على حملاف ذلك في الاعتماد الستندي » فالستفید لیس طرفاًنیه إن کان شلقی 
حقاً منه > إن عقد الاعتماد ينعقد.مجرد تراضي ينك والآمر وبرتب الأثار القانولية ألعروفة عنه » ولا 
ازم رضاء الستفيد وإن كان له أن برفض فى الناشى له من الاعتماد إقا ترای له ذلك > رإذن لا يازم 
لكى يج الاعتماد للستدي آثره لي فة للستفيد باكسايه احق الناشى عنه إلاعدم اعتراض الستفيد عليه 
» وعدم الاعتزاض شى والقبرل الذي يعقد به لعقد شئ أخر » وعدم الاعاراض لا يعبر حشي قيرلا 
ضمنياً » لأن القبول الضمي للستفاد من السكوت أو علم الاعازاض لا يعبر حى قبولا ضمنياً » لأن 
لقبول الضمي للستفاد من لسكوت أو عدم الاعزاض يجب أن يكون السکوت فيه سكوتا ملاسا > 
أى تعمل الظروف الحيطة على اعبار قبولاً ضمنياً . ويازتب على ذلك . 
أن لناب لديه القابل فى الإنابة - سواء کان قبوله صريحاً م ضمنياً - يستطليع أن يطعن على 
عقد الإانابة بالبطلان عیب شاب إرادته من غلط أو تدليس أو إكرأه » ييدما الستفياء غير للعترض في 
الاعتماد الستتدي لا يستطع أن يدعي بحب من عيوب الإرادة يطلل الاعحماد لأن إرادته م تشرك 
اتراك هايا ي عقده » ولأن عيوب الإدارة لاتصل بعدم الاعتزاض وهو عمل سلي لاإدارة . 
إن تطلاق التحريد ن اإثابة قمر على عدم جوا مسك الاب قبل الاب اديه بلغو ع 
علاقة بالنيب » أآما دفو ع علاقة لناب لديه باتيب فيجوز للمداب اسك بها ء رعلى عملاف ذلاث 
تعد التحريد في الاعتماد للسعدي يجارل كل الدفو ع سواء كانت ناشعة عن علاقة البنك بالآمر أو عن 
علاقة لامر پالخستفيد . 


ا) دوز اوري ۹۲٩‏ = س ۳ء۲ 
( ۲( سلريك : رة ۴ “جس کټ - فت 


() إن السك عنفظ بالعمرلة لي صل عليها عدد إنشاء الاعتماد ولو رفض للأمستفيد 
الاعحماد وقد امتقر العرف على هذا رأصبحت تقضي به آلآن لالحة اسعار لخدسات للصرفية الي 
سنها البنك لل ركري » رالإاناية لا تفسر نا هتا ا حكم » بل تنودي إلى عکسه لر آحلنا بها إذ بارتب 
على رفض للستفيد ألا تتعقد الإتابة ولا يكون للبنك سند في الاحفاظ بالعمولة فيجحب رها وإلا كان 
ثريا على حساب الآمر . 

سادا : فكرة إلإرادة الفردة : 

يذهب کارا( لی ات مر کسر اہك ب الاعتماد للستددي كم ركز الراعد رة يتعهد 
كلاهما مستقلاً بأداء عمل ممين إا تقذ شخحص عملا ميا ي لاعحمادتقديم الستدات » وهو لي 
الوعد ججائرة العمل الذي د تستحق يه اخاترة » کما یری إن ترام انك عدا اترام جرد . 
يعيب هذا ارأى آن اوعد بجائزة بوحه إلى احمهور عن طريق علي > فإذا وحهت الإدارة إلى 
شحص معین أو آشحاص معينين حربحت عن أن تكون وعدا بجاارة وسرت عليها قواعد الاب » 
فلاب من أن يقارن بها القبول » وبنلك تصيح الإرادة منفردة . 

ومن تاحية أحرى » لا تصلح فكرة الإرادة للثقردة أساسا لالترام بنك قبل للسعفيد للاة 
اسأب : 
الأول : إن الإرادة النغردة ليست مصدرأ عام للااترام في أغلب التشريعات » ولا هي مصدر 
في لالات للنصرص عليها فقط + وبذلك يكون القانون لا الإرادة للنغردة هو مصار لارام . 

الثاني : إن فكرة الإرادة النفردة تحاهل العلاقات الأصلية الي أنشات الاعتماد للستندي» 
فتدكر دور الامر كلية . 

اثالث : إن الإرادة التفردة في االات اي رتب فيها الالترام بتصسوص عحاصة ترتبة مقيدا لا 
جردا » يما الاعتماد السددي يلرم به ابنك التزاما جردا وحرى العرف للصرفي على فلك » و م يسين 
اسنكارا تفسيراً وأساساً لصفة التحريد الي بريد إسباغها على تعهد اليدك يإراحته الغردة . 

سابعا : فكرة الاشاراط اجرد لمصلحة الغير : 

تتم عملية الاعتماد الستندي بطب من الامر و حهه إلى البتك > فإف وأقق الماك وأسترفت 
العملية شرو طها المصرفية فإنه يصدر خحطابا يو هه إلى الستفيد جثطره فيه بإنشاء الاعتماد وبشروطه الى 
بارتب بها » ويوجه صورة إلى الآمر أر خخطره به بکتاب يرجهه إلیه. 

هذه العملية يظهر فيها ليا دور الإدارات الني تشر ترك فيها وعى إدارة العميل لي لها طلبه 
وال تعر إجابا » ولابد أن يلقى بها الإجاب بول » وحتى يارتب الأدر القانوني النشود في ذمة 


() اسکارا: جد ١‏ س طبعة 14٤۸‏ رة ۲۹۰ . 
A‏ 


لك وهو قيام الترامه في مواحهة الستفيد › وقد يظن ايعض أن هنا القبول يم قبل إصسدار خحطاب 
الاعتماد بأن يؤشر مسعول أو عل للبنك على طلب العميل بقح الاعتماد للستندي أو بأن يطو بدك 
الآمر بأنه سيفتح الاعتماد » ولکننا لا نری في مثل هذه الاحرایات ما کن اعتباره اعتماها مستنديا تاما ۽ 
لأن إدارة بنك النهائية الياتة فى أن يلترم لم تصدر بعد » والتاشورات على طب العميل بالرافقة أيست 
قرلا لأن ابول لأر له إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه ء وهنه التأشيرات لا تعلن إلى الأمر » وأقصى 
ما حكن تصوره في إحطار ابتك للآمر بأنسه سيفتح الاعتماد » هو أن هذا وعد بفتح أعحماد وليس 
اعتمادا مفتوسحا ء ذلك فإثا اری آنه قبل صدور حطاب الاعتماد موقعا من فبك (أو قبل صدورر 
برقية ال تحمل وسيلة اتصديق والتاكيد منها وأى الرقم الشفري في حالى الاعتماد رقم يكرن من 
التعذر الاستدلال على وحود قبول ملزم للبنك يفحح الاعتماد > ولذلك أيضا نعبر أن بول ينك يتمشل 
داتعا ني فتح الاعتماد مو حب حطاب الاعتماد أو البرقية الرسلة على ابتك الوسيط » وبهذا القبول 
للتلاتي مع الإيجاب جم قح الاعتماد وياستلام لأستفيد حطاب الاعتماد يصبح حقه على الاعتماد غير 
قابل للنقض إلا من انيه هو » فإذا رفض الاعتماد تتقص حقه . ويلك نلاحظ أن إرادة للستفيد لا 
تشارك في إبرام عمد الاععماد . 

وصورة العملية - على الحو الذي أوضحناه - لا يطبق عأيها إلا وصف واحد هر الاشازط 
مصلحةالغير > فهو الشكل القانوني الذي ينعفد ياررادته طرغان وبرتب حقا لغيرهما دون أن يشترط هذا 
الغير في إبرام التصرف » ولكن يكون له رفض الح لداش منه احراما خريته الشخحصية فلا تدحل فمته 
حقوق رغما نه . 

وطييق فكرة الاشتراط لمصلحة الغير على الاعتماد للسحدي جد أن الآمر (للشترط) يشرط 
على بنك لشي (لمعهد) قا للمستفيد (للسفع » غالامر للشترط يتعاقد باسمه الستفيدء ويشترط ذانه 
دون أن عر ها إمحتى بنمة الشرط أو لعهد وضقق للشارط بهذا العقد مصلحة مادية ظاهرة هي الرفاء 
بدینه وتسهیل حصوله على بضاعته . 

ربرتب على هذا لتكيف أن ايك ليس وكيل عن الآمر الشترط في الوضاء إلى للستفيد ؛ لأن 
مستوليتمشددة باعتباره وكيل مأحورا كما تذهب إلى ذلك بعض احاكم وبعض الكثاب» وإما يسال 
مقتضي عقده مع الآمر عما يجب أن يله من العتاية الي تقتضيها مهنته . 

ريارتب على تكييف التزام ابتك بأئه أشزاط لمصلحة الغرر أحكام معيسة في علاقته بالامر من 
ناحية للستفيد ومن تاحية أنحرى » فضي علاة لبك بالآمر يكن للآمر أن يطالب انك بفيذ 
الاعتمادء ويكون للبنك أن يطالب الآمر بلفع عمولته وغطاء الاعتماد . ويكرن لكل مهما أن يتمسك 
في موإحهة الجر بكل ما يعلى بعقد الاشتراط مع دفوع البطلان أو فوع الانقضاء والفسخ وعدم 
التفيذ » واكل ذلك يخضم للقواعد العامة في الالترامات . 


AY 


أا في علاقة البداك بالستفيد » فإن اليد للباشر للماشى عن الاشازاط يصطدم بعقبتين فد 
تخ ران عن نعلاق احا كم الاشار اط لصبلحة الغير > وها : 

كون للشزط يستطيع تقض هنا 4سق » وكون لتعهد يستطيم أن يدفم ثي مراحهة الفح 
(لأستفيدم بالدخو ع الناشئة عن عااته بالآمر للشترط أو عن علاقة هذا الأحير بامستفيد . 

فهل يطل الاعتماد للستندي رغم هاتين العقيين من قل الاشراط أصلحة الغير ؟ إحواب : 
تعم > وليك تسیر ذلك : 

من ناحية حى اللقض ألقرر للمشرط > تلاسظ أن هذا لى وإن کان ن حصائص الاشزاط 
لمصلحة الغير » إلا أنه يس من سستلرماته » معبى هذا أن الاشتراط يكن أن يكرن غرر ابل تقض بأن 
اعهد للشارط ف العقد ججعل حق للستفيد غير قال لض » هذا هرما حدث بي الاععماد للستندي › 
فهو تارة يكون ابلا اقض وتارة يكون غور قابل لثقض » ولیس ف هذا ما وعارض مع فكرة 
الاشتراط لصلحة الغیر » لن هذا کن آن یقع فی آى اشتراط 

وأما من تاسية حواز توجيه الدقو ع إلى الستفيد ء فإن الأمر لو ترك لقوإعد الاشتراط اأتصوص 
عليها فى القاثون للدي لكى تعمل عملها في جال الاععماد للسعدي لرحب القرل بأن ليك أن يدفم 
في موأجهة للستنفيد بالدغو ع أائرة في عقد الاشتراط ۽ 

ولكن امرف الصراي = استبحابة لإحتياحات اتجارة - فد عاج هذه افغرة ومن الأثار السيةة 
الي عكن أن تزتب عليها تحصوصا في معاملة تع بون ب لاد عه خدلفة » كالاعتماد للستدي بان رى 
على تطهير العلاقة بين البدك وللسعقيد من الدخو ع الرتبطة بالعلاقسات الأصاية أو الزتبة عليهاء وهنا 
اتطهير أو التعجريد هو اليزة الأساسية أل تضفي على الح اناشى من الاعتماد قوة وثباتا وسيولة وة . 


ريس في إضافة التجريد إلى الاشتراط لمصلحة الغير تناقضا ء رإا هو الرضم الألوف في أنثامة 
القانون الدني حينما تدحل إلى جعالى القانون عجاري إذ تحور .عا يناب طلبيعة للعاملاات الشجارية اسي 
تقوم عليها الثقة والسرعة . فإذا أحدنا صورتى الكميالة واإتاية معالا » جمد فى الإنابة حصا يطلب لل 
مدية أن يدقع الساحب إلى مدية للسحوب عليه أن يدقع إلى داه مبلغا معيناء فإذا وشم لأسحوب عليه 
بلقبول كانت هذه الصررة هى نفس صورة الإنابة باستشاء أن الإثابة » رما هى تنميز بأحكام حاصة 
تسمى انون الصرف » الأمر كذلك باسبة إلى الاعتماد الستندي الذي يعبر شراط مم لحة خير 
متصفا بالتجريد » والعروف أن معاملات الوك نشت وتطورت بدافع االات السملية ء راستمدت 
أحكامها غا رى عليه العرف بشأانها »> انلك يععير من امود أن اول رد أنواع العاملات إلى 
لأسكال الابة ا يعرفها القانون لأدني وأن.نشارط فيها آن تكرن مديدة صرفة » بل للفروض أن 
تتكرن الأشكال للدنية بلون إلقانون التجاري عندما تدف إل جله . 


AY 


والتبحريد في نظرنا لا يكون بفضل الالتزام عن سيه » ولا بالوقوض عند الإرادة الظطاهرة دون 
الباطنة » ولا بتأحير الرحوع بالدفو ع إلى ما بعد الوقاء() , وإغا هو منع الاحتجاج بدقو ع لي مواحهة 
أشخاص يتين . 

ودد الدفو ع لين طهر منها التصرف القائونى والدشو ع في تعلق به بص اشانون على 
ذلك السحديد » فإذا قرر القانون العريد هى الحافغاة على إستقرار التعامل » ومع مفاحاة الخير اسن 
انية الذي م يكن طرفا في معين » و يعلم بعيرب هذا تصرف بالدغو ع اناشعة غنه ۽ موه هلا أن 
الغو ع ا يتطهر مته تصرف طبقا هذه الحكمة » هي : 

)١(‏ الدفع بيطلان التصرض لغلط أر تدليس أو إكره . فعيوب الإرادة لا ثيغي أن توشر على 

. النفع بالفسخ لعدم العفيذ‎ )١( 

(۴۳) افع بعدم التنفيل . 

(ة) دفو ع الاتقضاء التعلقة ياتى الأصلي . 

. الدغع بانعدام الرضا ؛ لأن هذا نع من انعقاد التصرف صلا‎ )١( 

(۲) ادغ بنقض أهلية أحد الأطراف ؛ لأن مصلحة ثاقص الأهاية وحماية ما له وطبقاً للحكمة 
من التجريد آيضا لا يتطهر التصرف من الدغو ع التالية : نظرا لضعفة اقضت أن ترسح كفدة حين لوزت 
حصليحة إلغير كامل الأهلية » ولو كاك حسن إنية . 

(۴) الدفع بعلم الغير بالعيوب الي شوب التصرف إذ تسقي الحكمة من هأية الغير عند الخير 
ماداست عيوب العلاهة ليست مفاحاة له وا يعلمها من قبل عند تلقية سق عن أحد أطراف العلاقة 
الأصلية . 

)٤(‏ الدع بعيوب الشكل إذ أن هذه العيرب تكرن بادية في السند للبت للتصرف » ميث لا 
موز لن ولتی الق ابت لی متا مدد ان پلعی بعلم علبه الیب شکلی يادي أبن ي س ۾ 
الذين یکونرا رن ن تصرف لأسي ٤‏ ول يعملوا اوسرد یون و و اشنا عن لمل 
الأصلية » ويتزتب على هتا أن تصرف لا طهر من الدغو ع فيما بين أطرافة الأصليين لأن للفروض 
نيهم نهم يعلمون عا فيه من العيوب والدفو ع » ويجب أن يكون للشمساك بالتجحريد شحصا غير أطراف 


ظز ل تقصل هله ارام تاها ابا : عحطاب ضما . 
A‏ 


تصرف الأصليين رأن يكن ةد تلقى حقاً عن أحد هولاء الأطراف وأن يكون حمسن الية عدد تلقية 
للق » ومعنى سحسن نيتة آنه لا يعلم عند تلقى الق بعيوب أو دفو ع اعلاىة الأصلية » كما جب أن 
يكرن القانون قد إعتبر هذا تصرف تصرفا جردا ء وقد يكون القائون الذي يقضي ججريد التصرف 
قاعدة تشريعة كما فى الإنابع أو قاعدة عرفية ركما في الاعتماد للسسدي) . 

وتطبيق سا تقادم سن تعليل لفكرة الجريد على الاعماد للستندي فد أن العلافة لللشعة 
لادعتماد عد بين ابنك والآم » ومن هذا العقد يتلقى للستفيد حا رغم کوله پیا عه آی »› رغم 
كنوه من الغير بالسبة إلية » وهنا تفهر دراعى الحماية من التجريد ونشا للاجة إلى للرازنة بين الحانطة 
على استقرار التعامل » وبتاًكيد حق هذا للستفيد وسحجب ادخ وع عن أن تمال منه ء وبين للققضيات 
لفنية القانونية في التحرى عن سلامة الإرادة ترح كفتها - لدى للوأزنة - فيما بين للتعاقدين » رأن 
مقضيات استقرار التعامل ترم كفعها - عند للوازنة - إذا تعلق الأمر بق الغير الذي تاقى سحقا سن 
ية عن التصرف أو عن أحد أطرافة ء وسن هنا بدت ميزة تطهير الاعتماد الستندي من ادغو ع التعلقة 
بالاتفاق على إتشاء الاععماد بعلاقة للستفيد يالآمر (عقد اليسع) » ورغم كون للستفيد طرفا في هذه 
لعلاقة ركان يسمح بالاحتحاج بدفوعها الآمر ما يكن نيما ية وبين للسعفيد » أى حارج طاق 
الاعجماد للستحدي , 
المبحث الثاني :النكبيف الشرعي للاعتمك المستندي وكوه معلملة مستحدذة منكلملة: 

م تكن هناك معاملة قلبعاً تحمل اسم الاعتماد الرحدي » لأن عامة للعاملات قبي كم شفاهة 
إذ كانت معرغة الكابة أمرا نادراء ذلك كان أمرا حديدا أن يأمر لسرن بكتابة الديرن في آية للدايدة 
على حلاف الألوف تيسيرآ لأإابات تطعا للتراع »> وهثه حطوة هامة ونقلة من شلف إلى احضارة 
فى جال للعاملاات للدنية , 

غير أن الكتابة أحيانا لا اسب للعاملات إسجارية لكونها عاج إلى الاقة رالسرعة رايط 
والتیسرر › لذللى مسحت آية الدايية باستشناء للعاملات العسارية » حين يكون فلك أسرا مفيدا فقالت 
إلا أن تکون تجارة حاضرة تدیرونھا نکم فایس علیکم جاح آلا تکبو ها غر آن عدم اتقيد 
الكابة يغلب في جمالات معينة كالبيو ع التجارية الحلية » أسا بيو ع الدولية ومعاملات اينوك تكون 
عادة مكتوية وين أطراف غائين ويكثر فيها استعمال وسائل لاسلكية » والكارونية » مغل : أتلكس 
رالفاكس وأحهزة سويفت وغور ذلك . وإذا م تكن عبارة الاععساد للستتدي مستحدمة ليا » فيان 
فكرتها وغرضها الأساسي لابد وأنه كان معروقاً على نمو ما في الاهلية والإسلام » لأن قريشا كانت 
ها قوافل سنوية تنجة جنوينا وشمالاً حو يمن والشام وكانت تيع وتشازي من شعوب أحرى » 
وکات دشا بالضرو ره ديول بصدد شل هذه التجارات » ويتصدى لضان سداد هله الديوك شق 
الدين رفكرة دحول طرف ثالث يضمن الوفاء لي صفقة معيدة هى نفس الفكرة الي يرم عليها 


Aa 


الاعتماد للستدي »> ى هى فكرة سل فجوة عدم اة سن جانيين قد لا يعرف أحلهما الآحر› وهر 
يتعامل معه » وقد كانت هذه الفكرة في زمن الإمأم اين تيمية قد تبلدورت في صورة مأيسمى : ضمان 
اسوق » ى أن يضمن ماتبب على التاحر من الديون وما يقبضه من الأعيان لأضمرن ضسان صحيح 
وهو تمان ما م جب وضمان اجهولء وذلاك حار عند امهو ر . 

كنلك يمكن أن يكرن لصاحب لال وكيل عنه يقوم.ععاينة ابضاعة عند عامل رشوب عن 
الأصيل في الوفاء والاستیغاء » وقد کان رسول الله صلی ؛ لله عليه وسلم يشوم بعمل ال وکیل فی مال 
حديية رضبی أ لله عنها قبل الإسلام > وهذه الو كالة تشبة دور عديد من الأمحاص الذين عصلرن 
اليو ع الدولية والاعتمادات للستتدية » وشل شر كات اتيش في للراني عندما تكون وكيلة عن 
اللشتري ؛ ومثل البتوك عندما تثلة لي مراحعة مستدات الشحن للححقق من حديها ومصدفيتها ۽ على 
مستوى من الفبرة لا واف المشتري إغلى الذي يكون أحيانا رحلا أمياً لا يقرا ولا يكدب » وشبة 
للسترسل والستأمن لذي يى كلام لذي يقال له وينقاد للقائل وهو يوحهة في مثل هنه للعاملات , 


وقد استمر دور الوكلاء عن التجارة في لوقاء والاستيفاء بعد الإاسلام وحتى هذا العصر »> سرام 
كانت ال وكالة بلا أحر أو مقابل أو نسبة معرية . وعکن أن یکون ال وکیل وکیل بدون اجر علی ساس 
ان یسید هو ایتا جخدمات م کله > بان مذ من هذه لل وکل وکیا برع بعض أعماله في بلده› 
ی : ان تکون ا وکاله علی سبیل اتباحل ینهہا . 

إلا أن الاعتماد للستدي بوضعة الي وماله من تقسيمات وأحكام وتفريعات كثيرة كما 
رأيناء يعتبر معاملة مستحدثة » أى : وليدة القرن ألاضي على الأ كثر > ولكنها معاملة سريعة القطور حتي 
أن واضعي القواعد الدولية الي تصدرها غرفة التجارة لدولية بشأنها لا يقرعون من وضع هذه القوأعد > 
إذ أنهم ما إن يصدروا ججموعة قراعد حى يدأرا حتى عقبها في تعقب العمل والعرفب ومعرفة ااهاتة › 
وهل يسير في تفس الاتاه الذي رموه آم جب عليهم آن قراعدهم تساير العرف »> رهه عملية لا 
آتتهي . 

وكتيراً ما يصييتا ار ج وغعن جد بعض الأحكام في مولفاتا الشرعية القنرمة لا تساعدثا على 
إعطاء الرأى فى للعاملات الستحدثة ويكر حلاف في فلك »> وقد عى مناقشة هله للسالة الشيخ 
محمد بر زهرة رة ١‏ لله عليه » وتعرض لمسالة سا إذا كان جوز إنشاء عقود جحديد غير معروفة لي 
الكتب الفقهية القدجة وما إذا كان يجوز إضافة شروط غير معروفة من قبل على العقود للعروضة » تقل 
فيمايلي تعليله هذه لاسائل والرأى الذي انتهى إيه(" . 


. 24% مو څ کلرۍ این آیمية ۲ بج۲ ص‎ (١ 
, وما بعلها‎ ۲١۸ هذا ليحت موجرد في كاب لللكية ون رية فقا لايخ عمد بر زهرة صفحة‎ (۲ 
ا‎ 


'لللاف ماه لاف بل التشديد والتساهل في عل انار العقود من عسل الشار ع فقد قال 
لذين شدحوا في عل كا آثار العقود من الشار ع :أن الأصل اي العقود لسع » حسى يتقوم لديل على 
الإاباحة » ومح الإباحة وبحوب الوقاء ء والذين تساهاوا وحعلسوا لإدارة العاقدين سلطاتا في آثار العقرد 
بمقعضي الإذن من الشار ع ججعل الرضا ا أثر قي العقود حعلوا الأصل في العقود الإباحة وو حوب الوفاء 
بها + حتى يقوم الدايل على لأنع وألتحريم . 

"رعلی القرل الأرل نکون مقیدین بعدد العقرد ای تذکرھا الکتب ووردت بها الآئار ودلست 
عليها اهر الشرعية والأحلة الفقهية > فما م يقم عليه الدليل »فهر مدو ع والوفاء به غير لازم لأئه 
لاالترام إلا .عا الزم به الشرع »> فما م برد دلیل على و جوب اوفاء فلا وتاء » قایس الاس إن عاسی ھا 
اقول أن يعندرا ماشاعر! من العقود > ويشار ط من الشروط ما رون فيه مصلحتهم إلا إذا فام لديل 
على ای ا ا ر 


)ان لشرید تد رمت حدودوات ساانع الق ولرد العامة العادلة بون الاس 
بلا شعلط » وام تارك أب اداس فرط بلا ضوابط ولا حدود ولا تيرد نع للم والغرر وامهالة فضي 
إل التراع » وکل عقد )م برد به دأیل مثبت له من الشرع أو لا يعمد على أصوله لابح بلا ريب ي 
بوتھا فهو تعد دود الشريعة » وما یکون فيه تعد دودها لا لقره ولا وجب الوفاء به ء وأیضاً فان 
وحوب الوقاء الزأم الشار ع الحكيم ء ولا يصح أن نفي في أسر وندعي أن الشار ع ألزم به إلا إذاورد 
فى مصادر الشريعة وآصوها ما يدل على الإلزام وحوب الوفای ومن أآلزم به إلا ررد ف مصادرها ما 
يرحب اوفاء به ققد حرم حلالا وأحل حرام » وفلسك افاراء على الله بالكذب رفعل أهل أخاهلية 
الذين انوا رمون ولون من غير علم من قشر ع ولا سلطان مبين . 

(۲) وقد استدل أيضاً ها القول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من عمل عملا ليس عليه 
أمرتا فهو رد" قصح بها لص بطلان كل عقد عقده الإنسان واتزامه إلا ما صح أن يكون عقداً حاء 
ان بالإلزام به باه ر يإياسحة الترامه (الأحكام في أصرل لابن حرم - ارم لافس ص ۴۲) . 

وأیضاً نقد ورد ان رسول الله صلی الله عليه وسلم وقش حطییا فحمد الله وئ عليه ما هر 
هله ثم قال : "فما بال قرام ي بشسارطون شروطا لیست فی کماب الله » ما کان من شرط لیس ف 
کاب الله فهر باطل »ولو کان ماله درطل کیاب الله احق وشرط اله ری ؟ 


وإذا کان کل شرط یشارط و لم برد به نص باطلابالارنی کل عقد یعقدہ العاقدان و ام یعلم 
من ماهر الشرعية أنها تقره وتلزم بالوغاء به , 


Ay 


"وقد استدل لين يروت أن الأصل ي العقود الإباحة لا للدم ون كل عقد وإحب:الرغاء إلا ما 
فام الأيلل على منعه : 

() جا ورد ف القرآن الکريم من وبحوب راء بالعقود من غير تعیین » فکل ما بصق عليه آنه 
عقد فهو راحب أوفاءعقتضي نص القرآن . ولقد يت القرآن آن كل جمارة بوحد فيها اارضا فهی 
مباحة كيت لكلا العاقدين حقوقا مالية » فكل ما يطلق عليه أمسم التجارة من العقود جيسب الوفاء ما 
يشتمل عليه من التزام بالنص ء وكل ما يشبه التجارة راحب الوفاء أيضا يمتتضى القياس عليها ما دام شد 
شعققى فاط إبوأز وهو الرضا ء لأنه علة الوقاءء وللعنى الذي من أله كان الالتزام فيس العقرد . 
وآيات القرآن الكريم الوأردة اي وحوب الوفاء بالعهود كثيرة متضاقرة في للعبى ومبينة أن الغدر ليس من 
الإسلام وتقيض أعلاقه وعروج عن مبادثه » رليس العقد بين العاقدين إلاعهداً قد قيدت بأحكامه 
فمتها وهل غل في أعاقها ء فالوغاء به وتنفيذ موحياته من توع الوضاء بالعهد » والامتناع عن تفيذ ما 
اشعمل عليه حدث في العهد لايعفق مع مبادئ الأحلاق الي يدعوا إرها الدين » ومع احترام العهود الذي 
يلرم به » وكيف لا يكون الوغاء في العقود مطلوباً والآثار معضافرة عن الرسول صملوات | لله وسلامه 
عليه توحب الوفاء بالحهد وعدم حفر اللمة وتقييح الغدر » ويس الامتتاع عن تنفيذ ما أرجبه العاقد على 
تفسه کیفما کان عقده ونهما یکن وصفه وموضوعه إلا من باب الغدر » فالوقاء بکل عق واحب ولو 
۾ یرد به تص ما دام ل يشتمل على مر حرمه الشار ع ونهى عنه (رسالة العقود والشروط لابن تيمية - 
الیرم اقالت من الفتاري ص ٣٣٣۳‏ ء ٣٣١ + ٣٣۳١‏ . 

(ب وقد استدل أيضاً لإأبات أن الأصل ف العقود وحوب الوفاء بها إلا سا قام الدليلى على 
ضد ذللث بأن العقود من الأفعال ين تسمى في لسان الفقهاء بالعادات وليست من العبادات» والعادات 
يبظر فيها إلى عللها ومعائيها لا إلى النصرص والآار » قليست عبادة يتعيد بها بل أحكامها معللة عصالح 
اناس وإقامة العدل ينهم ودقع الفساد ء فللا يقف للكلف عبد نص ؛ بل كل مسحقق فيه العلة عدي 
إليه احكم » وقد ناط. الشار ع الحكيم تقل الحترق وإسقاطها بالرضاء فكل عقد يتحقق نيه اأرضا وفيه 
تقل حى أو إسقاط حى فهو وأحب الوفاء ولو م يرد به نص صريح مبيح مسلزم الوفاء به لتحقق العاة 


فیه. 


(حم) وما يستدل به خا الرأىان كثرة الفقهاء وأن كثرة أصحاب الذاهب للشهورة يقرورن 
أن الأصل في الأشياء وألعاملات العادية وما لا يعلق بالإيضاع الحل لا لحرسة » ولا شاك أن عقود 
للعاملات لللية من ذلك الصتف » فكان الأصل في الإقدام عليها الإباحة » فمباح للشخحص.عقتضي 
ذلك الأصل أن بیاشر من العقود ما رى فيه مصلححه » رما جحقق رغحه » وإأذا كانت العقود كلها 
مياحة الشخحص ؛ رلو م جص عليها وم برد ي للصادر الفقهيةء فالواء بها لازم لورد آإذن العام 
عل اأرضا أساساً ابات القرق وأساسا لنقلها وأساساً لاستاطهاء » ولو جود الالزام العام بالوفاء 


۸ھ 


بالعقود وإحازام العهود وعدم الخدر » ولقد فصل الشار ع ما حرم ۽ فتحريم لعقود أي يرد ما يدل على 
رها تحریم ما احل ! لله سبحانه وتعالی وتهجم على شرعه من غیر علم ولا سلطان میین . 

"ويقول أبن تيمية : أن القول بانع تى يقوم ديسل على الإباحة هو قول كدير من أصول 
الشاقعي وأصول طاثفة من أصسحاب مالك وأحمد » فإن أحمد قد يعال أحياتأ بطلان العقد يكونه م يرد 
به أثر ولا ياس » كما قاله في إحدى اروايترن في وقف الانسان على نفسه » كذلاك طافة من أصحابه 
قد يعللون فساد الشرط بأنها تخالف مقتضي العقا > ويتولون : ما حالف مقعضي لعقد فهو بأطل _ أيسن 
تيمية د رع لالت ص ۲٣‏ . 

"رالتتبم لعبارات الغقهاء تي الكتب للذهبية الخطفة يصدق ما تقله ذلك الكاتب افقيه العفليم › 
وهنا يجول يالفاطر سوال بيأيلى النفس وهر للفيرة + أف الشريعة في تظر أولفك العلية من العلمماء 
بحامدة سکم بالبطلان علی کل ما یہد فی شون للعاملات من عقود وشروط . 

"إن الصفقات الدجارية قد أنسع أفقها وتشعيت آنوإعها » وتو ع بحسب العرف التجحاري ما 

ترطه العاقدون تی وجحدت عقود م تكن » وتشان الاس في الشسروط تفنداً باعد ما بين العقود 

وأصوطا للذ كرة قى كب اله » ولو حكمنا ببطلان تلل العقود وفساأد اتيك الشروط لصار الاس في 
حرج وضيق ولشلت ال ركة في الأسراق ولتقطعت العلاقات التبارية بين اناس بل لطعت 
الأسيأاب» فلا تمو روات آحاد اناس ولا تمو ثروة ماعات »> رذلك ما ول في الصصلور الفقهية 
بشكل عام > ولكن القارى لمعن في تقديم ما يقرا الذي لا يكنفي بالسطور حتى يتغلغل فيما ورايها › 
ری آن ذلك ار أى الغالب على ر لمك السابقين سن أل الفقه لا يودي إلى تضيق العاملات على 
انلس لأن الكثرة من ولك الذين منعرا الوغاء بالعقد حعى يقوم الدليل قد وسعوا في الأدلة اة اواز 
العقرد » حتى وسعت تلك الأحلة کل ما ری به للعاملات و آکثرہ حتی لا یکرن اشاس في ضيق ؛ 


فأكثرهم يقرر بعض أو كل الأصول اتالية  :‏ 
)١(‏ أصل لصاح لأرسلة ء فإنها قبت أن كل ما فيه مصلحة غير محرمة مجيزه الشارع . 
(۲) وأصل الاستحسان . 


(۴) وقاعدة أن ما يجري به اعرف يقره الشار ع ما أ يكن مصادفا افص . 
"هذه الأصول لو أحذنا بها او يعضيا و طبقناصا ف العقرد لو جحدنا ال کثرين من الفقهاء شد 
فبحو! الباب و م يضيةوا واسعاأ على اناس > وهم يتقاربون بهذا من يقرلون أن الأصل في العقرد الإباحة 
حتى يوم الدليل » وبذلك خض سحدة اخلاف ويهرن الفرق ٠.‏ 
"فالعرف أصلى ثابت عندهم » غلقد صرح في البسوط بان الفابت بالعرف كاشابت بلص »> 
وحاء في شرح الأشباه للبيري أن الأمر لثابت بالعرف ثابت بدايل شرعي » ولأن العرف يعتبر من 
۸۹ 


الدلالات الشرعية إعتمادا على الأثر "ما رآه لأسامرن حستا فهو عند الله محسن" » وقد يذ كر الققهاء 
قوة العرف لا فى إبات الأحكام الشرعية فيما لا ديلل له سواه » بل يذ كرونه ف مقام معارضته لغيره من 
لأحلة الشرعية وعدم معارضته ء فيذكروت أن العرف لا يعارض التص » بل يسقط العرف جواز نص 
ركن العرف يعبر إنا كان الدليل الذي يعارضه قياس (رسائل أبن عابدين - ابلزء لاني - ص 
٥‏ وید كرون ي هذا للقام أن العرف عام وحاص » وا العرف العام هو الذي يبت لي ساثر ايلاد 
رالعرف الاص بت ف بعضها دون بعض »> وکلاهما له آثر في الأحکام على حسب قوته » فالعرف 
العام لكل البلاد تيت أسحكامه لكلها وللناص يادة واحدة يت حكمه على تلك البامدة فقط » ولكن 
عرف الذي يصح أن يكون معرضاً لأدلة الفقه الأحرى هو اعرف العام فقط : > ما العرف اأص فهو 
لا توح په لا فیما ء إا م یکن في موضوعه ى هليل فقهي سواه » ولقد اشوا اء على إن العرف 
دليل شرعي وآن ما يبته العرف يقره الشرع ما م يكن نص خخالفه ~ صحة عقد الاستصناع ء لأ 
اتعامل حری به بین اناس . کما آبتوا صحة کل شرط لیس من مقتضي العقد و لم برد به آثر وفیه 
منقعة لأحد العاقدين وحرى به عرض وجعلوا سبب الحكم بصحته جحريان العرف . 

وم يكتض المفية بجعل العرف له ذلك الأثر ء بل جعلوا أحكام ملحب آبى حنيفة وأصحابه 
قابلة ندید بجعل العرف ذا آثر لی تخیرھا ء معنی آنه إذا ثہت ان لمکم فی مذهب آیى حنيغة.عقتضى 
للروى الصحيح في كيه الف العرف العام » وم يكن معتمداأعلى نص صريح » صح مقي على 
مذهب احيغة أن يالف صوص عليه في ذهب ولا يعبر خحارحا في فياه عن نطاق ذلك لعب 
اليل » فر ابن عابدين يقول فيا إذا حالف اعرف ما جاء في ظاهر الرواية :"إعلم أن للسائل الفقهية 
إما أن تكون ثابتة بصريح نص وهى الفصل الأول وما أن تكون ثاجة برب احتهاد ورای وکفیر 
منھا بینه نھد على ما کان في عرف زمانه جيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال مغلاف ما 
قاله ارلا . 

"ونا قالوا قى شروط الاستهاد أنه لابد من معرفة عادات الس » فكشير سن الأسسكام تلف 
باحتلاف الزمان غر عرف أهله آو حدوث ضرورة أو فساد آهل الزمان » بحيث لو بقى الحكم على 
ما كان ولا لزم منه للشقة والضرر بالداس » ولخالف قواعد الشريعة للبنية على التحفيض واتيسير ودفح 
الضرر والفساد ليقاء العام على آم نظام وأحسن أحكام » وها ترى مشايخ الذاهب حالفوا ما نص 
عليه اتد ف مواضع کلیرة اھا علی ما کان فی زمه لعلمهم بأنه لو کان فی زمتهم لقالو! ما قالو! انعذا 
من قواعد ملهيه » فمن ذلك أفاؤهم ججرأز الاستحجار على تعليم القرآن وره > لانقطا ع عملايا للعلمين 
ال كانت قي الصدر الأول »> ولو اشتغل للعلمون يالتعليم بلا أجره لضاعوا وضاع عيام ولر اشستغلوا 
بالكماب ن حرفه وصاعة لضاع القرآن والدين ء غأفو! بأعحذ الأحرة عليه وركذا على الإقامة والأذان ء 
ومع أن خلك نالف لا فق عليه أب حنيفة وأبو يوسف ومد من عدم حواز هذا الاستجار والح 
الأحرة عليه . ويقول فيما جب على للف الإخاء : "فهنا كله وأمثاله دلال واضسة على أن للف ليس 


٠ 


له ابللمود على للنقول في كتب ظاهر ألرواية من غير مراعاة ومان وأهله والا يضيع حقوقا ويكن ضرره 
أعظم من نفع رسال این عابان ابحرم اثاني ص ۱ 01 ی ا 
نه يعار اياس > ویعتیر دونه إا کان عام وعلی ذلك تقول کل اتود الى رها عرا ا 
كش ركات للساهمة وغيرها ما أربحده انعامل في العصر الخاضر هو عقود شريعة يقرها فقه أب حنيفة ما 
دات تاف نصا شرع » ویکون هذا من ترو حریة شعاد وا مالا غور مق مقيدة إلا بالعرف . 


"الاستيحسان ... أنكره الشانعي ومن غا غعوه في الأصول والفرو ع ء وقال من أستحسن فقد 
شرع » يقصدد ذلك ن من آش باستحسانه ققد جعلى نفسه شارعا لا جتهداء والشار ع في نظر 
الشريعة هو أ لله وحله . ولک اح بالاستجسان أبو حيفة وأصحابه ومالك تی أنه پروی عنه آنه 
قال : تسعة أعشار العلم الاستحسان . وقد احلفت عبارت لفقهاء في يان حقيقة الاستحسان 
لشرعية » فقال بعضهم آنه ما یستحسنه لهد بعقله من غير أن یوحد نص یعارضه أو ته » بل پر حح 
فيه إلى الأصل العام وهو جريان لصا ال يقرها اشر ع » وتال بعضهم : إن الاستحصسان هو النليل 
لذي ینقدح فی نفس اجتهد ولا یقدر على إبرازه وظهاره ولا یکون پې موضوعه دیل ناف أو ثبت »› 
وأحسن تعريف للاستبحسان عند للفية مقاله أبر لسن الكرحي » وهو آن يعدل أضعهد عن أن يكم 
في للسالة .ثل ما سحكم به في تظلائرها إلى غيره لدليل أقوى يقعضي العسدرل عن الدليل الأرل للقبست 
کم هذه لغار ء يحل ی عموم هاا اتعریف ما تراه مش فتھاء من ان الاستج سان هو تیان 
وأا أو طلقداه سرتا ومر اأدمين فيه وضدحا واه في لعقود اوسع كل ما ضيه العاملات من لشرد 
لن م برد نص صريح فاطع بتحرمها كالعقرد د فربوية » فما ل يكن العقد ربا رشا فالاستحسان 
متسع له » لأن الاستحسان أصل يوعحذ به عن عدم معارضة نص اقاطع » فما أي يرحد نص و كان 
في اطراد القياس تفويت لقصد من مقاصد الشر ع العامة > فالاستحسان يرحب مخالقة القاس إلى ما 
تق مقصد الشارع ورفع برج > ولا شل لی ان اراد ای یع حقود ری تعامل ای با وو 
ترد في الفقه الإسلامي حرا شديدا وتضييقاً على انس في أمر هم فيه متسع 

الأصل اثالث الذي يوسع باب شرعبة العقود ووحوب أحتزامها وهو لصاح لأرسلة » ويسمى 
في عرف الأصرلبين الاستصلاح وهو صنو الاستسان وقریسب منه فی مرصاه» وإت کان هو وسح 
شرلا معتاه الأحذ بكل أمر فيه مصلحة يلقاها العقل يالقبول > ولا يشهد أصل حالص من الشريعة 
يالغاتها أو اعتبارها > وأن الأعمذ بذك الأصل واعتباره أصلا من أصول الفقه الإاسلاي مرضع حلاف 
ين الفقهاءء والأحذون به أفل عددا من الآعذين بالاستحسان والعرف » فلم يأحذ به سوى مالك من 
لأئمة الأربعة » وحمل عليه إمام ارين والغزالي اة شديدة وملحص الا-حتياج أرفضه يهي إلى للانة 


۹۹ 


والشهوة › فيكون كل ما يشتهيه الشحص وبرغب مصلحة يئى عليها حكم شرعي بااباحة والإقرارء 
وذلك يودي إلى للفاسد والبوار ء وثانيها : أن الصا الرسلة تخلف باحتلاف اقيلدان وباحتلاف 
الاأشتحاص.. .. فإفا حعلنا كل مصلحة تقتضي حكماً ياس بها ققد تعاض أحكام الشى الولحد .. 
فيكون مرة حلالا ومرة حراما » والها أن لللحة انى تناط بها أحكام الشريعة هي الصلحة الي 
تكون فيها أحافظة على مقصسود الشار ع ومقصرده أن فط على الق ديهم وأنقسهم وعقوم 
رنسلهم وأمولم ء فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصسول الخمسة فهو مصلحة وكيل ما يفوت هذه 
الأصول فهو مفسدة ردفعها مصلحة ... أما ا ىكم مقتضي للصال للرسلة للطلقة فهو عضيل وقد يكون 
هوى فلا عيرة به » وقد أحاب الذين نوا بالصالع للرسلة » للمصلحة للرسلة هى الي تكون ملاكمة 
في احملة لأغراض الشار ع رإن يشهد هما أصل حاص » وبنلك يعد لفرى واتشهى عن الش رع 
رالذي يقي بالأحذ بالصلحة الرسلة هر احتهد ء وفي ذلك حصانة سن غلبة الشهوة وأشوى › 
راسعلاف الأحكام باستلاف الأشحاص لايعيب الشريعة » بل يدل على مروتتها . 

والأحذ بذك الأصل فسح لباب اتعاقد واحترامه إذا تحققت فيه مصلحة مهما تكن ما داست 
متلالمة مع أغراض الشار ع أو غير مناقية أرماه . 

هذه الأصرل فثلالة لو أحذنا بها كلها أو أحذنا بيعضها » بل لو جنا بأحدها وهر عرف 
لكان وحده كافيا لفتح باب التعاقد على مصرإعيه وإطلاق إلرية للمتعاقدين وما ساغ لأحد أن كم 
بأن الفقهاء قد ضيقوا حرية التعاقد » وغلقو! أبوابها قن الفقهاء جب أن تفهم على مقعضي أصولمم جميعا 
باعتيارها وسحدة متماسكة الأحزاء يتمم بعضها بعضا » ويتكرن مها بيان متتاسق الأ ركان ثابت ادعام 
ولا يصح آن بونذ أصل من غیر نر لل غیره ققد يكون فيه شدة يامافها غيره سن الأصرل » وقد 
يكون رحو يحتاج إلى أصل صلب يطوى عليه ليكون فيه نفع العباد ودفع القساد . 

وعملية الاعتماد للستتدي باعتبارها تبدا بعقد يين بنك والعميل تخضع للقراعد العامة في العقرد 
من حيث الزاضي وصحضه وتوأفر سبب صحيح ومشرو ع للالتزام »> ومن حيسث مشسروعية انحل 
رو جود وإمكانه غور آنا جحد هنا حاحة ماسة إلى معلبطة نة معينة متعلقة محل العقد » وهى كون 
ايو ع الدولية والاعتمادات للستدية تعلق بيضائع غير موجحودة أسحيانا ويعاقد على صنعها أ إتجادها ء 
فهل عامل في حنه الأشياء الستتبلة صحيح م باطل من الوحهة الشرعية ؟ 

القاعدة الأصلية غيما يتعلق بالحل أنه جب أن يكون موجوداً عند إبرام العقد » وإلا كان العقد 
باطلاً حتى ولو ثيت أن الل متيقن من وحوده مستقبلا , فالتعاقد على الأضسياء الستقيلة غير جالز في 
الفقه الاسلامي لا فيه من الغرر . 


ولتحديد تأثير الغرر في العقد. جب الفرقة ين مس صور : 


۹۲ 


)١(‏ أن يوحد الشى عدد التعاقد كاملا : وان الصورة لا يوحد غرر والعقد صحيح ما م يطل 
لسبب آحر » والفقه الإسلامي والغربي في هذا لمكم سواء . 

(۲) ألا يوحد الشى عند العقد ويتحقق آنه لن يوحد كذلك مستقبلا » وهنا يوبحد الغرر 
والعقد لذلك باطل » ويفق الفقه اإإسلامي مع الغربي في هذا إلفكم , 

(٣م‏ أن يرجد إالشيم في أصله عند العقد ثم يكمل وجوده بعد أتعقاد اعد : وښحقق هذا ي 
زر ع واثمر عند بادء هوره » ولكن نوه يكتمل بعد وقت معلوم » أو عندما يوج زرغ بعضه بعد 
يعض » القاعدة هنا أن يع زر ع واشمر بعد الاطلاع وتيل الا مال ء » ای : قبل بدو صلاحه حائر إذا 
کان متتفعاً به وبشرط القطع » آی شرط آن يقوم الشازي بقطعه فلا یقی فی الأرض حتی يكتمل 
فوم ولا تجوز أن یشاري بشرط آن یقی ازع فی الأرض ستی یدو صلاحه إذ یکون بیع فاس إلا 
ذلك بعض اتفسررات في التعامل > وهی آنه جوز أن يقي الزرع بن اباتع للل بدو صلاحه . أا 
ازر ع الذي يظهر بعضه بعد كالبطيخ والباڈان فهو في مهب مالك جائ ييعه سواء ما ظهر وما م 
يظهر » أا عامة العلماء فيروت أن لا يجوز بيع ما م يظهر مه > ويجوز فقط بيع ما طهر > ورأى للالكية 
عمدته أنهم يعتبرون أن ابيع ولو أن شيئ من الغرو إلا أن من الغرر ما جوز وضع الضرورة » كما آنه 
جوز إذا کان يسيرا . 


› أن يتسقق وود الشى في للستقيل : والفرض في اطالة أن شى غير موود عند اتعاقد‎ )٤( 
ولکن من لو کد أنه سيوجحد في للستقبل ويلاحظ بعض الققهاء على هذه الالة أن عدم حواز بيج‎ 
لعدوم أصباا يرع إلى فكرة لغرر » ولكن هذا الأصل قد احتضى في عصور اتقليد وأمبح العدام الشىئ‎ 
فی ذاته هو سبب البطلان ولو م يكن ثمة غر وهذا سل يضيق لحاحات اتعامل » وللشك وردت‎ 
استشاءات هى السلم والاستصناع والإحارة » فالإحارة مشلا يع منائع مستقبلة أيحت من قل‎ 
الاستحسان » على أن هذه للالة - حالة لشي أخحقق وحوده مسستقباا - لا يقع فيها الغرر إذا كان‎ 
الشازي يدنع من شمن قدار ما باذ من الیع اني سبوج ولنلك یکوت هنا یع حا اسا‎ 
. کان په يشازي جزاتاً ا فغرر بصيه يطل فيع‎ 

(ه) شی الغیر قق اوبحود مستقبلاً :لتا کان الشۍ غور عقی الو سود مسستقبلً سوا کان 
أله موحردا رقت التعاقد أو غير موود » فزن العقد يكون باطلا أمغلغل الغرر لفاحش فيه كالقامرة : 


وس ذلك يع اللبن في الضرع ويع مل الدابة في بها رلمنا السبب يطل اتعامل في قر كة 
اة . 


إا) السنهوري : مصاار املق ی لفق اساي : جد ۲ ¬ ص ١ ٤‏ می ت , 
4۹ 


وبالنظر في تطبيق هذه الكحكام بمكن استباط الأصرل االية أي تقوم عليها فكرة الغرر . 

ولا : إن إلغرر ب تی حیٹ لا عرف للععاقد ما إذا کان سیاعحذ شيعا أم لا يأحذ وف حالة سا 
إا کان یعلم آنه سیحصل على شئ من انحل ء » ولکن لا يعرف مقداره »> أما إذا كان للتعاقد لايدفع إلا 
:مقار ما يأعحل » فإن الخرر يفي لي هذه للحالة وتصبح العاملة مضبطة لا غرر فيه . 

انا : إن القراعد إل أف بها نقهاؤا القدامي كانت طم لبيعة الحلية ال عاشو! فيها » اتيد 
يفي فی علاتة یمین حدما قد لایستطیع آن بو جد حل أو قد لا پعلم کم سیو د منهء ومن هنا 
حاوت هذه الفتا وى دقيقة دقيقة في نليم هذه العلاقات » ولكن عندما يعلى الأمر.معاملة دولية ليع القمح 
مدلا قاين عدا اب شري لا سال ابام إن کان اقح موحودً ندیه ام لاء ولا آساله کم سیکون 
حصوله وما الحكم إذا نقص » فمشل هذه الأسعلة لا عل غا لأن لالع مستول أن يوا لي لك 
للطلوبة سواء كانت من اشاحه آم من اتاج غيره سواء إشترلها من بلده أم مسن بلد تحر ء للهم أني لا 
.أحفع إلا وصاتي مستددات تفيد شحن الكمية الطلوبة وعلى أساس السعر لفق عليه لكل وحده . وعن 
هتا ينغي کل غرر. 

يقى الغرر في موضو ع وأيقة الاين على البضائح والذي يفي بعض العلماء هنا العصر جخرمته . 

والواقع أن التأمين بحري ليس فيه حرمة » لأن للؤمسن يقوم بعظيم التعاون بين اش حاص 
تغرضون لساطر متشابهة یٹ يأحذ قسطا ر قساطا من کل منهسم مقابل تعویضه عما يصیبه من 
حسارة » ولأن يمن لعدد كبرر من الشاحين فإنه يوز ع الخحاطر على قاعدة عريضة من عملاكةه 
ويللك يعبر من بست بضاتعهم قد ساهموا يي عمل مشرو ع هو مواساة وإغاثة سن هلکت بضاتعه 
ولا عرض للؤمن لخرر لأن عملياته حسوبة جحسابات أكوراية قق بوامطتها رعا رلا عرض 
اتسار ة عتما برض ماود للصاين فالعبرة.عجمو ع عملياته ولیس كل عقد على -حده . 

أما من حيث التكييف الشرعي لعملية الاععماد للستعدي » فإتا نرى أن فكرة الاشازاط الصلحة 
الغور معرونة في الفقه الإسلامي وتصلح ساسا للتكيف للطلوب من الوحهة الشرعية » كنك فكرة 


الشج ريد يعرفها الفقه اإإسلامي ويقرها ء ولنلاك لا جحد مشكلة في اعرف على اتكييف الشرعي 
لإعتماد للدي . 


والاشتراك لصلحة الغير في قور الاي بوحاد فيه بش ترط ومتعهد ومتتشع > .معنی أن 
لأشترعط ييرم عقداً مع التعهد على أن يقم بأداء محين نحو شخحص ثالث هو للعفع وف اتصور 
الاسلامي ىكن الأداء الذي يمود على العضع شيعا مادء وي هنا نمد للمنظور الاس لامي أبحادا يسن 
للفقه الخربي » مكنا أن نعطى صورة فرآئية الاشزاط لمصلحة الغير من قصة سيدنا يوسف عليه 
الام » فل أن القصص القرآني ليس خصصا يروى للمتعة النفسية أو الذهنية خقط ويس جرد 
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الحقيقة الارينة الي يستكمل بها لسجل اتاريئي فحسب » بل إن وراء القصص القرآني معينا ضما 
لايضب للأحكام الشرعية حعى إن كان سن قصص السابقون » فلك إن القرآن حين يروي هذا 
القصص يو هنا إلى الاستفادة منه في مشل قول تعالى : لق كان في قصصهم عبرة لأول الألباب ما 
کان حدیتا یفتزی » ولکن تصدیق الذي بین يديه وتفصیل کل شی وهدی ورحة لقوم يؤمنون) . 
وانظر إلى الدقة وااشسول فی قرله تعالی : فلإوتفصیل کل شئ . لنلك کن إن تقول کل ما آعيالك 
الببحت عنه من الأحكام الشرعية فعليك باستباطه من القصص القرآني » رالاشتراط اصلحة الغير مكنا 
يشا أن تلنمسه من القصص القرآني في وله تعالى : جوا جهزهم #جهازهم قال اثوني باح أكم سن 
أييكم ألا تروت أني أوفي الكيل وأا حير المرلين فان م تاتوني به فلا كيل لكسم عددي ولا تقربون › 
قالو! ستراود عنه آباه وإنا افاعلو نه . 

وسن هذه الآيات نرى صفقة يبرمهاً أحوة بوسف » وقد حرأ للقابل وهم يتظروك مده أن يأر 
بصرف البضاعة ال اشتزوا » ومن للعلوم أنهسم لا يعرفوك أنه أحوهىم يوسف وقد عرقهم و أراد أن 
نبههم إلى فعلتهم ين ألقوه في الحب > ولكن بالأسلوب الذي اعحتاره» فعلق الصفقة لي اشازوها 
على اشازاط لصلحة غير هر أن بتيحوا لأحيه لأشقيق فرصسة أن يراه ويتعرف به هيدا للب أسرة 
يعقوب عليه السلام إلى مصر » ققال شم لاکیل لکم عدي إلا اذا حم لي باخ لکم من یکم ء 
وبنلك أصبح يوسف مشارطاً وأحوته متعهدون والتتفع هو ڈ شقيق يوسض » لذي لا يلقى من معاملتهم 
إياه أفضل ما لقيه يوسف » فإذا أحضروه له فقد هرا - بالإضانة إلى من الصفقة - الترامهم » واستحقرا 
آن يکال طم ما متعم إیاه من قبل حت يفوا بهذا لتعهد » وإذا م حضروه فلا کیل فم عدده . غير آن 
بوسف بعد أن أبدي م ذلك ل يستمر في حطته هذه » بل أمر فيانه أن يضعو! سم البضاعة في 
رحامي ولكن الأحرة لم يعهدوأ بالحضاره صراحة وبصفة نهائية ؛ لأنهم لاحظرا أن لأيهم الرأى 
الأحير غقالوا : اإمسدراود عنه باه وإنا لفاغلونج. وبذلك حورو التعهد في الاشزاط لصلحة الغير إلى 
اتعهد في صورة قرية منه رهى اتعهد عن الغير » فهم يتعهدون باقاع أيهم أن ينغ هنا اععهد الذي 
يعبر في تفس الوقت تنفيذا لا تعهدو! به أمام يوسف » ولا حاولوا شاع أيهم طلب مهم "كفالة 
للحضور" فقال: بلإلن آرسله معکم حنی تؤتون موقا من ! لله لاني به إلا أن حاط بکم ۔ فه ته 
كفالة منهم أن يجضروه ثالية إلى والده إلا إذا حالت قرة تأهرة ينهم وين تفيذ هذا الالترا» ورم أن 
أحوة يوسف وجدوا البضاعة في رحاهم عندما وها بعد وصوغم » فإنهم استمروا لى إغراء راهم 
يارسال أحيهم معهم لاعتارات كتيرة منها أنهم مخشون أن يعردوا في للرة التالية بلا كيل إفا م يعضروا 
أحاهم » ومن ناحية أحرى ليزدادرا كيل بعرر » فقصة يوسش -رغيرها ن قصص اران“ ملعة 
بالأشكال القانونية ال يجري عليها التعامل بلحديث وما عليدا إلا أن تتأمل فيها تلص منها ما بهديدا 
في معاملانناء فالاشتراط لمصلحة الغير هنا جم الأطراف افلالة و كانت للمشرطء وهو سيدا بوسفب 
مصلحة قي هذا الاشتر اط وهنه الصلحة كانت أدبية »> وهى أن يشبح شوقه إلى رؤية شقيقه وينقذه من 
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قلف اميش (مسنا وأعلن لض وسوء للعاملة > ولا مالع أن تكون للصلحة الي الاشازاط مصلحة 
مادية » وللنضفع هو شقیقه تاح له من ححلال هذا الاشتر اط معرفة ن اماه لازال سيا مت راح لہ 
فرصة لرؤية شقيقه والعيش معه » حياة أفضسل يكير » بل إن في قدوم الشةيق ما يشبه الاشراط لي 
الاععماد الستتدي» ذلك أنه سعد من قبل والده حمل غلبه وصةاً لاله انفسية والصحية بعد فقده 
يوسف » ورغم أن أهداف يوسف كما دو فقصة مى كديرا من صور الاشازاط لصلحة لغير 
ولتعهد عن الغير وكفالة لحضور هى صور حالزة كن إستحدأمها فيالتعامل وتعتور صورا شرعية . 

أا فكرة الجر ديد فهى معروفة في لفقه الإسلاي رستحلمة في بعض العقود مشل الكقالة › 
يث لا جوز للكفيل أن جمسك قبل الدائن بالدغو ع الي يتمسمك بها لئدين للكفول › رها الترام جرد 
.معنى الكلمة . 

فإغا رتا الاشراط لصلحة الغير بالتجريد واعتورنا فتزام الصرف ف الاععماد للستتدي اشراطا 
رها مصلحة الغرر كان كافيا ء لاستيعاب آار الاعتماد للدي من الناحية لشرعية وحعل اترام 
للصرف فيه غور قابل لانقض وغير مرتبط بعقد البيع الأصلي يبن الستورد والصدر الأحبي آر العكس > 
فلا اثر الاعتماد.عا يكون ف العلاقات الأصلية بين الأطراف من الدفو ع الي دكرناها في للبحث 
السابق . 

ورم أا نرتاح إلى فكرة اشتراط ارد لأصلمحة الغير باعتبارها كيف لق انرني والشرعي 
لامعل للاععماد الستتدي باعمارها تشمل جيم مراحل العلاقات اي كر بها الاعتماد للستددي م بدأيته 
ل نهاه » إلا أن ذلك لا سا من أن تعرض تصررا الأحرين بشان الاعساد للستدي . 

فهناك من قول بن الاعتماد للستددي هو حوالة : ى أن العميل يل وللستقيد سال » ويقال 
له أيضا حال واينكك حال عليه لأداء قيمة الاعتماد » والعميل يتول للمستفيد : احلعك بالشمن على 

فان (الحال علي » ريرتب على هذه الحوالة أن تبر ذمة اليل من الشمن ويصبح الخال عليه ملترماً به» 

ولا يلرم رضا حال إلا في سحالتين : أرما : أن يكون مدينا للمحيل » واانية :أن تكرن هناك عدارة 
يون الحال عليه واحال » وجب في لحراة ‏ بوت هین لازم وإذا م یکن الیل مدينا تلمحال فهی وكالة 
أا إذا م يكن الحال عليه مديا للمحيل فهى الت( , 

وإا حارلا تطيت أحكام ا لبرالة على الاعتماد للستمدي فإتا لا نجدها عطق عليها للأسباب 
اتالية : 

ولا : أن الراة تفرض مدو يتين : مديونية لحيل ومديونية احال عليه جاه لحيل » وهنا لا 
محدث كتير فى الاعتماد للدي إذ عادة ما يجح ابتك العميل اماتا يدفع منه قيمة الاعتماد للدي 


(۱) علی این عید اسلام اول : ابهجة فی شررح افحقه - ابلزء لتقي ص ٥ه‏ - ۸ه طبع دار لقکر > بروت. 
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ر کل ما دت هو أن برد ع لعميل لدى ابك البلخ الذي سيدفع إلى السحفيد » لذلك فيان صورة 
الاعتاد للدي غالب أن يكرن ححهالة لا حولة . 

ثانا : أن الحوالة تبرئ ذمة اليل قبل اال وجل عله للدين ادي وهو الال عليه » وهنا لا 
عدت في الاعتماد الستندي إذ يظل العميل للشتري مديا للمستفيد مسن الاعتماد وهو لبائع ء وذدك 
موب عقد البيع الأصلي ابرم ينهما » وشا حق حديد للمستفيد من الاعحماد للدي فيكون فنا 
الستفيد أن يرع على يدك .عوحب الاعتماد لاستدي وعلى الشتزي موحب عقد ابيع ولا قرحد 
سو اة بالعتي اليح . 

ال : أن الرالة لا يشرط فيها رضا الال عليه » وإغا يكي لاسقادها رضا اليل والحال 
حاصة عتدما يكرن الحال عليه مدياً لحيل » والواقع أن مديرنية بنك للعميل لا تكفي لإججاد صورة 
الاعمماد للدي » لمكن أن ري اميل حولة لصاح فيائع » ولكن هذه ليست اعمادا مستنديا ء 
أا الاعتماد الستندي فهو وليقة تصدر من اباك لصا لالع ععهد نها بأن يدفع إذا قدمست ليه 
مسحدات معيدة وهتا أمر خف عن وة . 

كذلك يذهب رى عجر إلى أن الاعتماد للسحدي وكللة عن العميل يقرم لدك فها بلرر 
ل وكيل ء حيث يتلقى للستدات ويفحصها ويدغع قيمتها للبااع شم يسام للستدات العميل » وهو 
صل على تيمة الاعتماد مقدما . 

رالركالة هنا نمدها أيضاً عخلفة عن حقيقة الاعحماد للسحدي » للأسباب فاية : 


ولا : أن ل وكيل يلرم بل ثل لل وكل الي العمل للطلوب منه » ما لبك في الاعتماد الستتدي 
انه ترم بدفع ميلغ معن » واترامه مستقل عن فترامات ال وكل قبل غير . 

ايا : أن الاعحاد ادي لر كان وكالة لكان لبك أن مسك لي موأحهة للستفيد 
بالدغو ع ال كان العميل يسعطيع أن يتمسمك بها تبله . 

قال : أن للوكل بلك عزل وكيل > ولر عزل العميل لي الاعحماد الستندي ها شج العسزل أى 
آثر تجاه للستغيد إذ يظل ابدك ملترما قبله بأداء قيمة الاعتماد متى تدم بللستدات خلال دة سريان 
تماد . 


)١(‏ فد كرر محمد الشحات ادي : عقد رة ين ففقه الإاسلامي عامل السرفي - الناهرة - 1۹۸1م - دار هضة د , عياد 
اليد بعلي : َه لراش . اد فرك الإإاسلاية . 
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لباب الثاني 
تطبيقات الاعتمادات المستندية المعمول بها 
في البنؤك الإسلامية 


الباب الثاني 
تطبيقات الاعتملاات المستندية المعمول بها قي البنوك 
الإلامية 
تستحدم انوك الإسلامية لي جال الاعتسادات للستدية صوررا يعرفها الفقه الإسلاي من 
بينها: لأرابحة وللضاربة ولأشاركة . 
وهذه الصور كانت معروفة وأقرها الإسلام» رلكها ليست هى الصرر الرسيدة الي الوقوف 
عندها وإلا أصبحت شريعة الإأسلام قاصرة عن أن تفي جعاحات لعصرر اباقية من حياة البشرية على 
الأرض » لنلك بهمنا ونحن ندرس الصور الشار إيها أن نرف ما إا كان هداك جال تدوع لي 
عمليات الاعجمادات للستدية . 
ونظرا لأن الرئعة وللشاركة وللضاربة داحلة لي الات دانحلة أعاث أعحرى متخحصصة »> فلا 
حاحة بنا إلى الإطالة في شرحها » إا تعرض ها يترضيح يسير مع أذ الأحكام الي تهمدا متها في 
الاعتبار . 
للك نقسم دراستا في هذا اياب إلى الفصول التالية : 
الفصل الأول : الراعة . 
القصل الغالت : اشا ركة . 


المرايحة 
يعرف لفقه الإسلامي في جال لبر ع ثلا آراع هى : لأراصة والوضيعة وفترلية . 
والرحة والوضيعة صورتان مسقابلان لكيفية تحديد دمن في عقد ليع : في الراعة يعرض الماع 
لساعة نها لعي رترت عله ب ویلب رها فوته سی فك مراعة» ون ارم مرش ا 
ار ل لاوز رااضسارة ي دا 
ما رة » عرض ها باع لسامة دتهاالأصللي دون زیادةولا تان » آی آنه لا رید 
را ولا تحسارة . 


وللرلعة ء تعرف فقها بعريفات عخلفة قد يكن لها مى نها "يع ماملكه بالعقد الأول 
بالشمن الذي قامت به السلعة وزيادة ربح معلوم يتقان عليه“ . 
ويشازط اي عمليات للراجة نلانة شروط هى  :‏ 


اول : غلك اباتع للسلعة وسيازته ها بحيث تكون تبعة هلاكها عليه > وإذا م رافر هذا الشرط 
كان اليح بالراعة باطلا » ولكن يجوز إبرام عقد حديد بعد انملك والليازة » وذلك لقول اني لى 
الله عليه وسلم کیم بن حزام "لا تيع ما ليس عددك" ۔ 

ت : بيان لمن الذي امت به السلعة : وأيس للقصود بنلك ممن الشراء ققط › مدل شرام 
تماش ودفع أحرة الاك اتغصيله ثوب » ولا تير لا بحدث بعد الشراء من القفاض أو أرتفاع للم ء 
رفي يان ما يلحق بالمن الأسلي حلاف يبن الذامب لا عل ليله(" . 

وإئا تلف هذا لشررط ل يعقد لبيع» ما إا بين البائع مراغة اشن الذي قأمت به السلعة › 
ولكن عان لي ذلك قراد لي لمن أرضم إليه مالا جوز ضمه وقامت نة على ذلك > قإن لأشتري خر 
يبن أذ الساعة أو تركها وأسترهاد ما حفعه ۽ ولي بعض الآراء جرز أن يقص اباقع هذه لزيادة وقضسي 
الصغقة ويسقط ايار » وإذا ان ابائع ي صفة أشمن كأن اشری لل حل ولم بین ذلك › و اشازی 


(1) د . عاشور عبد لواد عبد اليد : لبيل الاسلامي تشرد للسرفة ربرب > دار نة فة » ۱۹٩۰‏ + ص ۲۴۱ ۲ د . عبد 
يفطي : عه رة . غاد اوك الاسلاية . 
(۲) قظر : د . عاشور عبد ناراد - نیل اسای - س ۲۲۴ - ۲۲۵ . 
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من لا تقبل شهادته كان ذلك تدايساً من اباقع مراعة وفيت للمشتري انيار » لأن الأحل يأعحذ زيا 
من شمن » فيكرن فلشمتري فسخ العقد ورد ابيع » کما أن له أن جره » وڼ آى يعض افقهاء تجوز 
أن ينقص اليائع من الدمن ما يقابل الأحل ريقى بيع للراعة غالا . 

الا : يان ربح الضاف على لمن الذي قامت به السلعة » ولي هذا جنلف بيع الراحة » وهر 
من يوع الأمانة والاسترسال عن بو ع الأرايدة ويو ع للساومة . 

وإذا تخلف هذا لشررط بطل العقد » لأن الربم حرء من دمن الذي بدو نه يطل اعد . 

و إطار فكرة للراعة كنم بعض عمليات الاستيراد ولتصدير » وذلك يان ينقدم مستورد حلي 
إلى أحد الصارف الإسلامية طالب منه أن يستورد له بضاعة معينة من بلد معين » وغالبا ما يكون متفقا 
مع الاجر الذي سيشتري منه » ولكن عملية الشراء تتم يراس طة البدك اإاسلاامي لا بواسططة الستورد 
إلحلي » ويذلك تكون علاقات الأطراف هى : عقد وعد يالشراء من لعميل إلى للصرف ااسلامي : 
يعقيه عقد شراء ين للصرف والصدر الأحبي» وعدد وصول البضاعة واستلام للمسرفب مسستنداتها 
وحغع قيمتها يشم بيع من الصرف إلى لعميل هو بيع للرشة . 

وعقد الوعد بااشراء ينقسم اارأى ف شأنه إلى رآيين : أحدهما يقول بأن الوعد هنا ملزم لأن ما 
كان مازما دياتتيوز طلب الالزام به قضاء » وتأعحذ بعحض البرك الإسلامية بهذا فرآى لأنه قق ها 
مصلحة ويساعد على امحقرار لتعاطل . _ 

وعيد إبرام عقد بيع المراضة أتتهاء خط بدك العميل بامن الذي قامت عليه به لبضاعة » 
وبااريح الذي سيحصل عليه وق هذا الدمن . واحمالات اليانة من جانب بنك في هله االات 
استمالات ضغيلة إن تكن معدومة تظراً لأن جميم هذه العقرد م كابترعستدات قلما يقع في مفلها 
التروبر » ومع ذلك فإنه روعت زيادة في النمن عن المقيقة فاب راء هو ايار للقرر للعميل أو اققاص 
الريادة كما تقدم . 

وإفاتأمانا صورة يبع للربعة » فإنا تلاحظ أن هذا قوع من عامل كان متتشراً في لعصورر 
السابقة » وكان يشغل حيزا مهما في لدراسات الفقهية » ركاتت بيرع الأمانة والاسترسال أهمية 
كبورة فى للعاملات التجارية وللدنية ء ولكننا لي هذا العصر إا نظرنا لى طرق عامل بأنوأعه »> سواء 
بالملة ر لجزئة وسواء في الصفقات الكبيرة أو الصخيرة لا تلمس لبيع للراحة وحودا ظاهرا ء وإذا 
استعرض الانسان بيو ع في آحراها في حياته أو الي شاهدها بين اناس فإنه لا يكاد يذ كر -حالة عرض 
فيها باتع بيع سلعته مبيتا بكم إشتراها ومقدار الربح الذي بريده غيها ۽ فمٹل هنا لییع لا یکاد حمل ی 
عصرنا للحاضر » وقد يكون في استاحدمها في التعامل » ولكن عليدا أيضا أن نواحه واقع الأمورالذي 
يجري بين اناس وهو استيرا السلعة اسم العميل ودحول ابنك لي هذه العملية كمجرد وسيط بوسيلة 
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الاعتماد للستدي » فالاعتماد للستتدى يكفي وحده كأسلوب شرعي كم به لعملية بين الأطراف 
فلائة دون ساحة لى الالحجاء إلى عقود لأراصة أي تنو هدا وكأنها حيلة الحروج سن استحدام 
الأعتماد للستتدي أر نفور من شكل ف عامل تعرفه للولفات افقهية القليمة ء للك فإندا ريد هنا 
أن بو كد على شرعية اسلوب الاعتماد للدي في ذانه باعبار اشتراطا مصلحة الغير له تظير في 
لأحكام للستمدة من لقرآن » ولیس فيه ما يدعو إلى النغور ولا ما عمل على تحایل » بل هو شکل 
شرعي كاف وحده لاستيعاب كل الآثار للزتبة على قعلاقات ثلاية الأطراف الي تغلهر لدا في 
الاستيرآد و لتصاير , 

ولا نع هذا من استحدام عقود للرإعة إذا وحد الأطرافى ساحة بهم إلى ذلك » ولكن على أن 
يأتي غلك بصورة علييعية وأيس يأفحام فكرة الراة عندما لا توسد حاحة إيها . 


الغصل الذاثي 
المضاريه 

للضارية أو القراض مأعحوذ من القرض » وهو مسا ججازي عليه فرحل من حير و شر ء لأن 
افقارضين قصد كل منهما إلى منفعة الآحر » فهو مقارضة (بوزن مفاعلق من اائين رتيل : لإن 
القراض من القرض وهو القعلع ؛ لأن رب للال قلح سن ماله قطعة دفعها إل عامل ججزء من لريح 
الحاصلى بسعيه ء واستخحدام اصعطلاح للضاربة كان معروفاً لي العراق » وهو مأحوذ من الآية الكريمة : 
و آخرون يضربون في الأرض يعغون من فضل ش4( . 

ويعرف بعض افقهاء ألضارربة بأنها : هكين مال لمن يتحر به بحرم من ره وققلف لأضاررية 
عن الشركة في أن ا لحصص في الشركة كلها مال » أما في للضارية فحصة مال وحصة من عمل . 

وتكون للضارية بعقد ين صاحب لال وللصارب يقيدان بشروطه » كسا ينقيدان بالعادات 
الحارية في التعامل » فالعادة أو العرف كالشرط يعمل بها فيما م يتغق الأطراف على حلافه . 

وللمضاربة تفريعات كتثيرة لايع هذا ابحث لشرحها » ذلك فإنا تكفي بالكلام عن صاة 
للضاربة بالاعتماد للسعدي . 

تلف صورة اتعامل بالضاربة عن الراعة ففى للراة رأينا أن الشراء يتم لإعادة ابيع مراعة إلى 
ايل للصرف الإسلامي » آما في للضاربة فان العملية تكون لساب ينك الإسلامي رعميله سويا » 
فالبنك يقدم الال قذي يشي به السلعة وججابها ويسلمها إلى العميل ليقوم إتسويقها واقتسام ما ينتج من 
ريح مع للصرف بانسبة لفق عليها ينهما . 

وتبدا العلاهة في لأضارية بإبرام عق يتضمن مساهمة مالية من للصرف الإسلامي » ومساهمة 
العمل من حاب العميل الذي يكون شسخصاً يتاحر في السلع موضوع للضاربة » ودد أن ضمسن 
شروط هنا لعقد الدسية الي صل علبها كل منهما » وعادة ما تكون هباك تسبة حاصة لعماية إدارة 
للشرو ع يأحذها للضارب » فيكون هناك مدلا ۲١‏ سن ربح مق ابل إدارة للشرو ع والقيام بالعمل 
للطلوب » لباقي وهو ۷١‏ بوز ع مناصبفة بين قينك الإاسلامي والعميل أو بآية نسبة أحرى يفقان 
علبها . 

وبعد إبرام عقد للضاربة يقوم اصرف الإاسلامي بفتح الماد مستتدي لصال لعاحر الأحنبي 
الذي يقوم يمصدير السلع > ويم استورأدها ودع تيمة الاعتماد للمصدر وتسلم لبضاعة موحب عقد 
للضارية إل لتضارب وهو عميل ابنك . 
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ومكن أن جم ذلك في صفقة وحيدة أو في سلسلة من الصفات يفتح غا اعدماد مسسندي داري 
جحمع أوغير حمع . 

واستحدام فكرة الضارية ل عمليات الاعسادات للسحدية تمدو فيه مصلحة للمصرف 
اسلاس لاه بدلا من أن یکرن باما یکوت مولا مشاريةء رسن ثم نه لا يهي وره عملي 
الاستيراد ء بل يستمى متابعاً لعمليات ابيع فين يقوم بها للضارب حتى تنم » ولنلىك يشرط في تعاقده 
محه أن یکون له احق ني الاطلاع على حفاتره » لأنه طرف في عملية للضارية ء ولنلك أيضا تطول 
عملية للضارية وتن زمنأ أكتر من ادال في عمليات لاراحة الي يتهي فيها دور للصرف باقام يع 
الرإصة إلى العميل » ومن عيوب للضاربة أن العميل كيرا ما تقصه فلخبرة وقد تتقصه الأمانة » وهنا 
يبيب يعض السار للمصرف ااسلامي . 

وطبقا للمقاييس الحدية لاط للصارف » جد للصرف الإسلامي قد حرج عن حلرد 
النشاط اللصران عندما يدعحل مشترياً ليضاعة كماحر » وعندما يشارك من يوم ييعها (للضارية أو 
الشا رك وييعها مرأعة » وكلن هذا للا غضاضة فيه من وحهة نظر ابوك الإسلامية وحتى لو أصطدم 
ذلك بنصرص قانونية في بعض البلاد فان الحل هو أن ينشئ أأصرف الإسلامي شر كة مضاربة يتل 
رمالا ر يساهم فيها وتقوم هذه الشركة بعملية لأضاربة › ينما كفي المسرف ااسلامي بلوره يي 
قح الاعتماد للستندي وتنأول السندات للتعلقة به . 

وتفيد عمليات الضارربة لشعلقة بالاعحمادفت الستبدية لي مسب استحدام القواد بين بك 
وللضارب » وتوحد نوعاً مستحبا من لتعاون يبن بدك وعميله» وس العميل للضارب بأنه "مسلود" 
من ابتك رهو ياشر بارت » وأن ربح ولأنسارة ستكون موزعة ينهما » فيجد اطمتناناً أكار في عماسه 
ويوصل فلات إلى تحقيق تناج أفضل في جال التمويل وأشحارة . 


الفصل التااث 
المشاركة 

للمشا ركة في لفقه الإسلامي صور لفة ؛ فهناك ش ركات للاك اني تود حالة شمو ع لي 
ملكة لال ما حيرا كاليراث » أر تيار كما ف ابة رلرصية . 

وهناك ش رکات عقود جوز أن جصرف فها كل شريك.عفرده » فيكون نلك مغاوضة ار 
شاور مع شریکه ویستاذنه في کل تصرف قکون ش ركة عنان ۽ وهذه وتلك یعکن آن تکرن ش رة 
أعمال (ش ركة لصنائم) أو شركة وحره يستحدم فيها الش ركاء أربعضهم ما هم سن ثفوذ ورحاهة لي 
إدارة أعمال الشركة » لو ش ركة أموال يساهم بها كل شريك جحصة من مال نقدية أر عيتية' . 
للضاربة يقدم الصرف الإسلامي كل لمن ليضاعة للسترردة ء ينما في للشا ركة يقدم كل من للصرف 
والعميل حصة نقدية من هذا لمن قد تكون لنصف من كىل منهما وقد تكون نسبة رى قان 
عليها إذ لاإيشترط التساوي » ولا يجوز أن يكرن هذه الحصة في شمقاحد فح ركاء » ولكن لا مانع من 
تقديم هذه اللاصة من اساب لبلحاري أ اساب العادي أر وديعة أعميل لدى للصرف وجب أن 
يكون رس لال معلوم للقدار والس والصفة وآن يكرن محددا نافيا ألحهفة وهنا كله يترفر في حديد 
مساهمة کل من اشر کاء بلغ سن نرد علد برقم . 
الشريكين عن ماله وأن خر ج للال من الضمان الشخصي للضمان الشترك » وهنا فرأي أفضل وجري 
عليه العمل » وهو ما يعبر عنه في قران نان الطايع الاي بية لأا ركة جمدم من 1 »> أى ية 
الدححول في مشرو ع مشترك بقصد حقيق ربح . 

وني عقد للشا رك ين لبك الإسلامي وميل ينص على انسبة ي تحمل بها كل شريك 
في الربح أو التسارة » سواء كانت ثسبة معرية أو كسرأ اعحياديا » وبظر إلى الربح على أنه عاد لقابل 
لتوزيع بعد تعميله للصروغات راتكايف فلارمة لتقليب لال دورة تجارية كاملة » ووز آلا تكرن 
نسبة ربح والاسارة هى نفس نسبة الحصة من رأس لال » لأن ربح يستحق بالال والعمل أيضاً . 
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راذا تعتقت عحسارة اشعة عن إهمال أحد للش ركام تعمل هنا الشريك الخسارة ء وللشاركة 
تقوم على الو كالة والأمانة . 

وتصل للشا ركة. بالاعماد الستدي من حيث كيفية تنفيذ للشا ركة : فالعميل بريد أن یسور3 
بضاتع يتحر فيها ويعرض على للصرف أن يشا ركه في هذه العملية مشاركة دائمة أ موقة ء ثاجة أر 
معاقصة. وإنا قبل اباك ذلك ووقعا عمد للشا ركة بدا تفيذ للشاركة بفعح اعتماد معدي لصاح 
لبائ وعند استلام الستندات يسلمها البنك للعميل يتلم البضاعة.عوحبها ويد عمليات الحاحرة فيها. 

ويؤحذ على فكرة الشا ركة أن العميل قد يكون ضعيف اليرة أو عديم الأمانة يدعي أن 
ابضاعة يعت باطنسارة حلاف للحقيقة فيريح هو وسر للصرف اإأسلامي 
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الباب الثالث 
مشكلات الاعتمادات المستندية 
في البنوك الإسلامية 


الباب الثالث 

مشكلات الاعتمادات المستندية في البنوك الإسلامية 

تواحه البنرك الاسلامية بعض للصاعب ف اتوفيق بون مبأدىء العقود للعروغة في للؤلفائت 
الفقهية وبين الوآقع العلمي قي عمليات الاعمادات للسسدية ولعلاقات الناشتة بممددها. 

ومن أهم للشكلات الي تراجهها للصارف الإاسلامية مسكلة ملكية البضاعة أشاء التعامل 
مرورآمراحله للختلفة من وقت حروحها من يد أبائع وحمي استقرأرها دى العميل للتصرف فيها 

ومن الشكلات لفامة أيضاً مسألة الفواد الي تطالب بها الصارف الأجنية إذا تأحر دفع قيمة 
الاعتماد وما أو بضعة آيام » و كيف تصرف البرك الإاسلامية جا العام بالقواد . 

وسوف عرض كلا من هاتين للشكلين قي فصل سستقل سن هذا لباب » لندك يفرع 
الپحٿث إ: 

الفصل الأرل : مشكلة ملكية فبضاعة . 

الفصل اشاني : مشكلة الغو اكد . 


الفصل الأول 
مشكلة ملكية البضاعة 

عندما يعر شخحص بيائع الصحف في الطريق > ويدارله من ابريدة ويأحذ شسخة منها ويعضي 
دون أن يتبادل محه حدياً سوى العحية للألوفة » فلا مساومة ولا تبادل لألفاظ تحسل الإجاب وأسرى 
تعمل القبول » ولا تاج إلى اليحث فيمن ينفذ اازامه اولاً من الطرفين » ومعى للكية ومتى يتم لتمسليم 
رعلى من تقع تبعة الاك لاذي قد جعدث أثام هذه لارأحل » » لاك الييع يعم باتعاطي ويصاحبه تنفيذه 
اناده فلا نادف فيه مشكلة . 

ولكن تفور للشكلة عندما فد حروج سن فبائع إلى للشتري يستغرق وتنا طويلا ويدور 
ايحت حول حلول للسائل إل أشرنا إيها لين حكم كل مرحلة من للراحل للمعدحة في انعقاد وتفيل 

شم التعامل في اليو ع الدرليه عن طريق زيارات إلى للصانع ألحجحة فى بلادها لاطلا ع على 
البضاعة وللساومة على شرإتها » أو عن طريق للراسلات للمادلة بين المشترى وابائع والني كشررا! ما 
تحدم فیها الفواتير للبدائية عنمب دتا رالکارحات وعدع ملاو ء و کلما کثرت 
يانات رالتفصيلات ال كضمنها هذه الطبوعات كلما كان اى للجهالة عند تع اقد» وأحسن أثرا 
في تحديد عل العقد . ويعرف اععامل بهنه الأساليب في افقة الإإسلامي باه "الييع على البرثام ج" أى 
بيع عن طريق مستددات تعبر عن ابضاعة وتغن عن رها رمعايتي یکس آن پستمر اتعامل على 

هذه الستندات حتى م تلم ابضاعة وججها ؛ »> فليس هداك مارعدع سن استخدام الصكرك للمثاءة 

لبضاعة ولي تعبر عن ملكيتها وعن حيازتها حيازة حكمية في نفس الوقت حاصة وآن صرف في 
امهو ب سرك أر متيس ۲ وعلى لك نان سند الشحن سامل » ء أو سند الشحن الأذني 
هو سند يشل البضاعة فحائزه الشرعي هو حائر بضاعة ؛ وهو مالك البضاعة » وهو الذي بلك أن يغير 
وجهتها ناء الطريق فيحوها من بلد إلى بلد حسب أرجه اتعامل الي بريد تفيذها عليها » يطبق عأسى 
هله الصكوك ٧ا‏ يتطبق على غررها من البضائع والسلع من الأحكام الشرعية التعلقة بالير ع » ذلك فإننا 
عندما تحدث فيما يلي يشمل كلامنا اليازة القعاية ودلحيازة الحكمية لابضاعة وما مشه من الصكوك 
الي ترمز إيهأ . 

والأصل في عقد ابيع أنه من العقود للناقلة للملكية » وعجرد صدور العقد يقل لللك فلا يتأحر 
إلى وقت التسليم 2" . 


(1) لستپررى : مصادر كق في فة الإسلامي - ابرع لاس - ص٤‏ د 
ھ1 


ومقعضى انتقال للاك إلى للشرى بالبيع أن لسك اصرف في لأبيع جرد قبع »> حشى قبل 
القبض » وهذاهو مذهب مالك » فيجوز للمشازي أن تصرف لي ايع قبل قيضة سواء کان عقارا آر 
تقولا » إلا العام فيه حلاف لر بويه . أما عبد الشافية وال اسابلة فلا يجوز للمشزى آن يتصرف في 
ليع قبل قبضة» سوا کان منقولاً أو عقارا؛ لأن تقال ملك الييع إلى للشري لا جاكد إلا بالقبض 
فإذا تكد بالقبض إستطا ع للشتري أن يتصرف فيه » ولأن الييع قبل ققبض یکون ف ضمان للشارى »› 
ولا يجوز أن ييع ما ليس ضمانه » ولأن الشزي الذي بيع ما م يقبض لا يكون قادرا على اتس ليم» 
فلا تجوز له ن يع للبيع حتى يقبضه' . 

رالقرض ف انقال لللكية أن البضاعة حاضرة وجاهرة للشحن جيث يكن مج رد العقد اق ال 
ملكيتها » كما أن حيازتها وتسليمها يتم من حلال الستددات ألمظة لأبضاعة ء والشروط للتعلقة بشل 
تبعه هلاك ابضاعة إلى للشتري أو بقاها على الباتع حى وقت معين هله الشروط لا تعارض م 
مقعضی عق الیع ‏ رهی ما حری عليه عرف وأصبحت تعرف ایو باماهاء نیال فمیع سیف آر 
فوب آو غير فك من آنواع البيو ع الدولية الي حرى عليها عامل (رالى تعقل ملكية البضاعة فيها عد 
لقيام لا عند الوصول) (ابيع سيف تتتقل اللكية فيه بالسليم في ميناء القيام وغوب اكليم على غه ر 
السفينع وفك طبقا للرأى الذي انتهينا إيه مع الشيخ محمد أبو زهرة وغيره من الفقهاء القدامى » كما 
رأيا ف البحث الثاني من الفصل انامس من اباب الأول > بشأن مدى إمكان الشحديد في أنرإع العقود 
وشروطها . 

فإذا كان التعامل بيع مراحة » ووعد العميل بالشراء > قام انك الإسلامي باستيراد البضاعة وقح 
الاعتماد للستددي لصال اباقع » وتستتل ملكية وتبعة هلاك ابضاعة إلى نوخ حسب نوج بيع (مسيف 
أو قوب أو غير فلكم وعندما ترد البضاعة ويم استلامها وتبا ع إلى لعميل مراإسة ويتسلمها تقل إليه 
ملکيتها وضمانها . 

أا إا كان التعامل مضاربة أو مشا ركة » فإن ضما البضاعة لا يكرن فقط على العميل عند 
إستلامه البضاعة » وا يكون على الك والعميل بأاعتبارهما مالكين في حالسة السار كة بسسبة 
مشار كتهما > أو على العميل ياعتبار أنه أمين عليها . 

وا تكن البضاعة حاضرة وا سيتم إعدادها طبقا لعقد استصنا ع إن كانت سلعة صناعية 
أو موحب بیع سلم » فإنه قد یکون امن ار جزء منه معجلا أو آن کون مولا › وهه لالات لا 
تقل ملكية أبضاعة إلا عندما يتهى إعداحها » ولا يقل ضمانها إلا عندما يعم تسليمها . وله بورع 
نظير في نو ع الاعتمادات للستندي الي تعرض بشرط مداد الأمر رشرط للمداد الأعمضر ء حيسث 


(1) لسدهررى : ارجح ساق ۽ مس۲ ء 


يتضمن دقعة مقدمة على موردي الصوف السخفيدين من ترية الأغدام » ومصاريف تخزيه »> فهذه 
الصور قرية من عقود السلم أو هى تطبيقات نأ . 

وسن أن تتضمن العقود الي تعدها انوك الإسلابية تحديدأً لكيفية تقال اللكية ومواعيده في 
كل مرحلة وتحديدا مواعيد اتسليم ال يقل معها ضمان البضاعة حنی کون كل طرف على ينه من 
البعات والستوليات ن ستلقى على عانقه . 

ليس في قراعد غرفة التجارة لدولية ما يحول دون تلك للصرف لابضاعة » وذلك لأن ملكية 
ابضاعة تأتي عن طريق أن سند الشحن يدل البضاعة وبواسطته ري العصرفات على البضاعة ؛ 
فبتظلهیره إن کان آذتیا أو سلیمه إن كان أذنيا أر بتسليمه أن كان للحامل تقل ملكية ابضاعة مح 
تقال السند ء وهلا وضع لا ترفضه الغرفة لدولة بل هى مبنية عليه . 


¥ 


لفصل الثاني 
مشكلة الفوائد 


ترفض البرك الإإسلامية التعامل بالغراد باعتبارها صورة ربرية » فلا تأحذها رلا تعطيها . 

والتعامل فى الاعتمادات للستددية لا جلو في كتير من الأحيان من دفع فوأئد > فالستفيد يقم 
إلى بنك اتدارل بالستتدات أو إلى البتك للويد » ويدف إليه ذلك ابئك ويرسل الستدات وجحمل اباك 
منشىء الاعتماد (وباتالى العسسل للستورد) بقيمة الفوائد عن الفترة من تاريخ اتقديم حتى تاريخ الوفاء . 
وإذا كان هناك وع من التسهيلات للوردين (تسعين يوما ألوفاء مشلا) فن الفمن سوف بريد لريادة 


الال . 

فما هو ا لحل لمشكلة القواد ان يطالب للستفدون انوك الإسلامية يدفعها إيهم ؟ 

هتاك عدة حلول بمكن طرحها : 

الل الأول : إا كان العام یرن بكرن إسلاسن فزن موقفهسا سیکون واحدا وهو رفض 
الفواد . 


ال الثانى : أن يكوت لراسل وأبنك لاويد بتكأ غير إسلامي ويطالب بالفراد فيقوم اباك 
الإسلامي بفتح حساب وديعة لدية لا تريد عن قيمة الاعتماد كدير ويقوم المسرف غير الإسلامي 
يدفم قيمة الاعتماد من فوديعة أو بضمان لرديعة . 


ويوعحذ على هنا الل أت وديعة الصرف الإسلامي ستبقى معطلة ولن يقبل فوا عدها يما 


تكون مختماً للبنك غير الإاسلامي . 
ال اثالث : إبرام اتفاق معاملة الغل يبن البنك اإاسلامي واياك غير الإسلامي أو اتفاقا على 
تیال داتع 


اخل الرابع : أن حم ريج الغواد وتفسيرها فقهيا على آساس الشرط في عقد ايع معدى أن 
الصدر في عقده مم للستورد يشرط عليه حفع مبلغ معين من للال عن كل يسرم يسبق تحصيل اسن ؛ 
فيصبح ألستورد وليك للمتل له ملرما بدفع للبلغ اشترط .. وليس ذلك من الزيادة الريوية الحرمة ء لأن 


ز۲ د عاشور عبد ایلیراد : لبیل الواسلامی ~ ص۲۹۷ ۲1۸ . 
ڑ٢(‏ د ۔ غاشور عبد اواد ۽ مرحم سایق > ۲۱۸ . 
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الإلزام بدغع فلك البلغ إا هو يحكم عقد ابيع لا سكم عقد القرض' . ومع ذلك لم يسلم هذا لرأي 
من النقد ياعتبار أن الفوائد معاملة ربوية > رهى ناشعة عن التعامل في الاعتماد ولا تكرن عادة منصوصا 
عایها ي عقد ابيع . 

ا لحل ا امس : اتغرفة يرن القرض الاتاحي والقرض الإاستهاا كي : 

يقوم هنا الال على إعتبار الربا الحرم هو الذي بود من عاج و فقیر گو مسکین أو ذى 
ضالقة » ويجد هذا لرأى سندا من تفسير الآيات التي في أواحر سورة ابقرة وهی آنحر ما نزل ای شان 
لربا » فهذه الآية تنظم أنراعاً من العلاقات الائسانية وللالية لي امحمع ودا من قوله تعالى : شل اللين 
فقون أمواهم في سیل ؛ لله کمشل حبة انبعت سبع سابل الى قول تعالی : ا واتقوا یوما ترجمون 
فيه إلى | للههه. وتسم اناس إل ثلالة أنواع : سن » ومقتصد » وطا م للفسه . 

فاحسن هو الذي يعطي الحتاج ولا يستزد منه ما أعطاه » أى يععلي على سبيل الصدقة وهنا 
مى العصرفات » ثم يئي بعده القتصد الذي يعطى ريسارد الأصل وعليه زيادة ء وهو للرابي مذي 
توعده | له العذښب . 

وإذا وضعدا هذه الأئواع اي إطار واحد ونظرنا إلى الطرف لحر في كل علاقة مع أحد هله 
الأنوا ع لودنا أن ها الطرف الآحر هو دائما اتاج الذي يذهب ضحية الاستغلال ممن منه يأل مه 
زيادة على ما أقرضه . 


أا من يكون فى هذه الضاقة إن ما يوححذ منه يعبر غير داعحل في بانب ريا »۽ وعامة ضاقة فلا 
يدل ما يدفعوته من زياحة في باب ربا انرم ء فإذا حدث أن افلس التاجر لأدين فان الأسر لا يقتعسر 
على ضياع الفوالد على داه » بل إن الأمر تد إلى أصل الدين فيضيع كله أر بعضه" . 


هذا للل يق مع الل ارابع في التيجة وجخلف عبه في البرير أو اتأصبل . 


زه د سيد اء باقر الممفر : لحك الابوري ق الإسلام؛ دار لمارف المطبوعات : بيروت > الطرعة فلقامة ؛ 1۹۷۷م ؛ 
ی٤۱۳‏ '“ ۳۲. 
( الأھرام الاکمادی - اعد ۱۰۸8 - ریخ ۲۳ء 1۹۸/۱مء 


E 


ملحق 
نصوص مشروع القانون التجاري المصري المتعلقة 
بالاعتماد المسنددي 
وتعلیق اللجذة الشرعية على ما جاء بها 


الفرع السلاس : الماك المسنندي 
دة ۹ ۲) 
( الاعتماد للسعدي عقد يعهد بنك مقتضاه بقح أعتماد اء على طلنب أحد عملاكه 
(الآمر يتح الاعتماد لصاح شخحص آخر (للستفيد) بضمان مستددات ل بضاصة منقولة أو معدة 
لتقل . 
ٍ (۷) ويعبر عقد الاعتماد السسدي مسقلا عن العقد الذي شح أعتماد بسببهء ويقى السك 
بيا عن هذا العقد . 
دة ۳۰ 
يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فح الاعتماد اأسسسدي أو تبأييده أو الإحطار به 
الستندات الى تنفد في سقابلها لإيات الرفاء أو القبول أو النصم . 
(نلادة ١‏ ۳ 


يترم ينك الذي فسح الاعتماد فيد شروط الوفاء والقبول وللأخصم التفق عليها في عقد 
الاصعماد ذا كانت للستدات مطابقة ها ورد في الععّد من يانات وشروط . 


دة ۳۹۲ 
١(‏ )رز أن يكرن الاعتماد للدي باتا أو قابلا تقض . 


(۲ )رجب إن ينص صراحة في عقد قح الاعتماد على بان نوعه › وإذا أ ينص عليه عبر 
الاعدماد فايلا فض . 


(TY a2b 
لا يارتب على الاعتماد للستتدي القابل للنقض أى الترام على البدك قبل الستفيد » ويبوز للبنك‎ 
ف كل وقت تعديله أر إلغاوءه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون احاجة إلى إشحطار الستفيد‎ 
. بشرط أن بقع التعديل أو الإلغاء بحسن نية وفى وقت مناسب‎ 
£ دة‎ 


)١(‏ يكون لترام بنك في حالة الاعتم اد الستتدي ابات قطيعاً ومباشرأ قبل الستفيد وكل 
حامل -حسن إنية للصاك السحرب تفيذا للعقد الذي فت الأعتماد بسبيه 


(۲) ولا رر إلغاء الاعتماد للستندي ابات آر تعدیله إلا بایقاف ميم ذوى الشات . 
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(۳) موز تابد الاعتماد ابات من بنك آحر يترم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل للستفيد . 
() ولا يعبر جرد الإحطار بفتح الاغتماد للستندي ابات للرسل إلى للستفيد عن طريق بنك 
لحر تأييدا مته لما الاعتماد . 
الادة ۴ 2) 
)١(‏ جب أن يضمن كل اعتساد مسعدي بات اريخا أتصى لصلاحية الاعتماد وتقديم 
للستدداحت بقصد الوفاء أو القبول أو لصم , 
(۲) وأا وعم الناريخ للعين لانتهاء صلاسية الاعتماد فى بوم عطلة لبوك امتدت دة الملاسية 
لى ول بوم عمل تال العطلة . 
)١(‏ وغيما عدا أيام العطلات لا قحد صااحة الاعتماد ولو صادف تاريخ أشهاتها اقطاع 
أعمال ينك يسبب غظروف قاهرة ما م يكن هناك تفويض صريح بذلك من الامر . 
ادق ٣٦‏ ۳) 
)١(‏ على فبك أن قق من مطابقة للسسدات لتطيمات الآمر بفتح الاعشماد. 
(۲) وإذا رقض بنك للستدات نعليه أن جخطر الآمر فوراً بالرفض مبيتأ له اسبابه . 
دة ۹۷ 
)١(‏ لايسأل اباك إذا كانت للستدات للقدمة مطابقة قي ظاهرها للتعليمات ين تلقاها سن 
لامر . ِ 
() كما لا تحمل ابتك أى مسولية فيما يعلق بتعيين البضاعة أي فم بسببها الاعتماد » أو 
بكميتها » أو وزنها » أر حالتها الخارجية » أر للومين لالتراماتهم. 
)SÎة (A‏ 
)١(‏ لا يجوز اتازل عن الاعتماد للدي ولا تمرته إلا إذا كان بدك الذي حه مأذوناً من 
الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخحص ر جلة أضشحاص غير الستفيد الأول باء على تعليمات صرجة 


صادرة من هلا للستفيد . 
)١(‏ ولا جم امازل إلا .مواففة صريحة من ينك ء ولا يجوز التنازل إلا رة ولحدة سأ نم يضق 
على غير ذلك . 


(14 aol 
إفا م يدخع الآمر بقح الاعاد إلى البئك ثيمة مستندات الشحن الطابقة لشروط فح الاعتماد‎ 
حلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحطاره بوصول تلك للستتدات » فللبدك بع البضاعة بانب اع طرق العفي‎ 
, على الأشياء لأرهونة رهنا جريا‎ 


YF 


تعليق اللجنة على 
الفر ع السادس - الاعجماد المستتدي 
من الادة ۳۵4 - ۳۹۹ 
هله الراد تيين معنى الاعتماد السحدي وأنه مسقل عن العقد الذي فتح الاعتماد پسييه ویعشبر 
للمرف أحنياً عن هذا العقد » وبين ما يترم به لبنك من تفيذ شروطه بداء على السحدات آي يلترم 
بها العمیل ححدیدها بدقة کما یمین آنه قد یکون باتا وقد یکن قابلا لتقد » وسا یتب على کل 
متهما » ووحوب قق البدك من مطابقة السعدات لتعليمات الآمر بفتح الآسر بفتح الاعتماد وحكم 
ازل عن الاععماد للغرر وما يعمل عند عدم دع الأمر بالفتح . 
والاعتماد للستندي هو من باب الضمان › لأن بائع ابضاعة "للستفيد" لا يقبل حلي عنها 
لمشزي " ر بالفعم" لا يعرفه إلا بضمان الدمن غورا » أو يإمكان تعويل للؤحل منه و كلك الشزي 
- وقد اشرى بضاعة مسن الخارج أ يعايها فسه - لا يطمسن آن يدع فنها دون أن يستولق من 
شحنها بعينها مؤمناً عليها في أحسن الظروفء غالصرف هتا يكون طامنا لى البائع إذا دم للستددات 
> ولحق للشتري بشسليم الستددات وفحصها والضمان حائز لأنه ضم ذمة إلى فة في للطالبة بدين أر 
عين » وأحذ الأجر على ذلك جاتر عدد نووري من الشافعية والشيعية اامامية - قياسا على ابحعالة . 
فان كان الاعتماد مخطى كله من الآمر غلا حرصة و م یکن مغطی کلیاً او زیا وشرط 
لبيك نائدة على ما يغطى الاعتماد كانت فائدة ربا وربا حرام إلا أضرورة أر حاجحة ملحة . 


hE: 


)١(‏ أبراهيم صدقي : تأييد الاععماد السمدية - طبع معهد لدراسات للصرفية -- اتابع بنك لل ركزي 
للصر ي بالقأهرة -- ١٩۹م‏ . 

(۲) إبراهيم عزيز صبدقي : الاعحماد امستندي نظرياً وعمليا - دروس مكتوبة على الآلة الكاية.ععهد 
الذرأاسأات للصرفية - ۸٦۹م‏ . 

ماحد طه لكي : إيصالات الأمانة - طبع معهد الدراسات للصرفية - ۹۱4٠م.‏ 

() لحد ياقوت صبره : الكمييالات المستلية - طبع معهد الدراسات للصرفة - ١٦۹٠م‏ . 


(ه) إدحار تاحر : بعض النواحي العملية في أعمال المسحدات - طبع معهد الدراسات الصرفية ¬ 
ھم 


() دكور السيد محمد ليماني : الاحماد المستعدي - رسالة دكترراه - فقاهرة ١1۹۷م‏ . 
(۷) دكتور أمين مد بدر : الاعحمادات المسحدية - طبع معهد الدراسات الصرفية - ۱٦۹٠م‏ . 
٠ )(‏ الصكوك المصرفبة - طبع معهد الدراسات للصرفة - ٩١۹٠م‏ . 
ر أن ييل عبد للك : الاعبمادات السسلية - طبع محهد الدراسات للصرفية - 1 


)٠١(‏ بس ( 5 : شجن البواحر وتأجيرها سترجمة وحيد طب -- طبع منظمة وتسويق 
وتصدبر أشاصلاات ارراعية - ٥م‏ 


- دكتور ثروت ايس الأسيوطي : مسئوئية الاقل إجوي في القانون للمقارن - رساة دکتوراه‎ )١ ١( 
TAKE ~ رة‎ 


)٠١(‏ دكنور ثروت على عبد اريم : الاعشاءات والس موحات في الدأمين البحري - رسالة 
د کو راه = القاهرة ~ 3٩۹٢م‏ 

(۱۲) حسن أبو التو سح شاهين : الاعحمادات المسععدية - طبع معهد لدراسات للصرفية - ۱ 

)£ 1( دكتور رزق الله أنملاكي ودكتور نهاد السباعي : موسوعة الخقوق المجارية - ابحرم لالت 

(۱) زكى مهنا وبكر محمد عدمان : العمليات الصرفية نظريا وعلميا . 

( 0 دكتور عبد لحي حجازي : نظرات في الاشاراط لصالحة الغير~ جلة لعلرم فقانونيسة 
والاقتصادية ‏ نة 1 , 


e 


- دكتور عبد ارحمن سايم : شروط الإعفاءات من المستولية طبقاً لعاهدة سندات الشحن‎ )٠۷( 
. م۱4٥٥‎ -- رسالة د توراه - رة‎ 


١ ۸(‏ عبد العزيز امحموشي : السديلات الي ادحلت على القواعد والعادات الوحدة - طبع معهد 
الدراسات للمرخية - ٤٩۹٢م‏ . 


. دكتور على إبارودي : العقود وعمليات البنوك المجارية - الأسكدرية - ۱۹۹۸م‎ )١ ٩( 
. م٠۹١۹‎ - على العريف : شرح القانون التجاري - القاهرة‎ )۲ ٠ ( 
دكتور علي جال الدين عرض : عمايات البنوك من الوجهة القانونية -- القاهرة - ۱۹14 ء‎ )۲١( 


A 

(۲۲) دكتور علي جمال دين عرض : الصحديد القانونى لمستواية الساقل البجري - الحاماه - اة 
٣‏ 

١:. )۳(‏ هور السحدات في تفيذ اليح البحري - جملة القانون والاقتصاد - السنة 
۴۰ 


(4 ۲ تور عاشور عبد اراد : البديل الإسلامي للغواند الصرفية الربوية - القأهرة ۹۹۰٠م‏ . 
(ه ۲) جمد مود قهمي ؛ الاععمادات المستلية - طبع محهد الدراسات للصرفة - ١۹۹٠م‏ . 

(۴) د كتور حمد الشحات اندي : عقد الرفغة . 

(۲۷) د كور مد أبو عافية : اصرف القانوني اجرد - رسالة د كتوراه - القأهرة - ١٤14م‏ . 
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إصدارات العهد العالی للفکر الإسلامی 
أول - سلسلة إسلامية إلعرفة : 
- إسلامية المعرفة : اباد وحطة العمل > الطبعة الثانية › AAA‏ 
الو جيز فى إسلامية الحرفة : البأدئ العامة وخطة العمل مع أوراق العمل لؤقرات الفكر 
الإسلامى الطبعة الأولى ٠٤١١۷‏ ها ۹۹۸۷م . أعيد طبعه فى ا لغرب والأردن وال مزائر . 
(الطبعة ألثانية سشصدر ريا 
- تجو نظام نقدی عاد ۽ للدكتور محمد عمر شابرا؛ تر جمة عن الإاجليزية سيد محمد 
سكر؛ ورا جعه الدكتور رقيق المصرى ؛ الكتاب ااتز على جائزة املك فيصل العالية لعام 
٠‏ هم ۱۹۹١‏ م الطيعة الثالنة (منقحة ومزيدة)» ١۹۹۲/۱٤1۲‏ م. 
نحو علم اللإنسان الإسلامى » للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد» ترجمة عن الإنجليزية 
الدكسحور عبد الغئى حالف الله » الطيبعة الأولى ؛ دار البشير/ عمان الأردن) 
A f1‏ + 
- مدظمة المؤتر الإسلامى» للدكتور عبد الله الأحسن» ترجمة عن الإ تجليزية الد كور عيد 
العزير المائر » الطبعة الأولی. ٤۱١‏ ۱هر 1۱۹۸۹م. 
- تراثا الفكرى» للشيخ محمد الخزالى ء الطبسعة الشائية: (منقحة رمريدة) 
۲ هھ م 
مداخل إلى إسلامية المسرفة: مع مبخطط لإ سلامية علس الثاريخ ء للدكتور عماد الدين 
ليل » الطبعة الثائية (منقحة ومزيدة)ء ٠٤1١‏ عار 1۹۹1م. 


إا ج الش الم سلاا مى : للدكتور طه جابر العلواتى ء الطبعة الأول ٤۲۲‏ ۱ه 1۹۹۱م 

انيا - سلسلة (سلامية اللقافة : 

- دليل مكعبة الأسرة السلمة. حطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمات: اة 
الأرلى. ٠٤١١‏ ه/ ١1۹۸م‏ الطبعة الشانية (منقحة ومزيدة) الدار العسالية لكاب 
اللاسلامی / الریاض ۱٤٤۲‏ ه/1۹۹۲م. 

- الصسحوة اللإسلامية بين الححود والتطرف: للدكتور يوسف القرضاوى (بإذن من رثاسة 
الحاكم الشرعية بقطراء ٤٨۸‏ ٢ه‏ 1۹۸۸م. 


ثالثاً - سلسلة قضايا الفكر الإسلامى : 


ية السنةء للشيخ عبد الغنى عبد الخالق: الطبعة الأولي 1۷ع 14۸7م (الطيعة 
الثانية ستصدر ريا . 


- أدب الاخشلاف قى الإسلام » للدكتور طه جابر العلواني » (يإذن من رئاسة المحاكم الشرعية 
- بقطي) ء الأطبعة الخامسة ا( منقحة ومزيلدةا ٤١۳‏ اهل 7۲م 

- الالام والتنمسية ألا جتصاعية» للداكتور جسن عبد الحمسيد: الطبعة الخأنية» 
A1‏ م . 

- كيف تتعامل مح السئة النبوية : معالم وضوابط » للدكتور بوسف القرضاوى الطبعة ألثانية 
1ھ 4م 

- كيف عامل مع القرآن: مدارسة مح الشيح محمد الخزالى أجراها الأستاذ عمر عبيد 
حسنة » الطبحة الثاني » ٤۱۲‏ ٣ه‏ ۹۹۹۲م 

- سراجعات فى الفكر والدعوة واركة) للأستاذ عمر عبيد حسنة الطبعة الأولى 


رإبعاً ~ سلساة المنهحية الإسلامية : 

- أزمة المقل المسلم؛ للدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الآولی ٤1۲‏ ۱ه ۱۹۹۱م . 

- المنهسجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية : أعمال الق تمر العالمى الرابع للفكر 
الإسلامى» الحرء الأرل : المعرفة والمنهجية » الطبعة الأولى» ١1٤٣م‏ ١1۹۹م.‏ 

ا لجزء الثاني : متهجية العلوم الإسلامية » الطبعة الأولی ۱٤۱۳‏ هار ۱۹۹۲ م. 

الحرء الثالث : ملهجية العلوم التربوية والنشسية » الطبعة الأرلی ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م . 

- ععالم النهج الإسلامى» للدكتور محمد عمارة الطبعة الثانية» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۱م . 


امسا - سلسلة أيحاث علمية: 


أصول الفقه الإاسلامى : مهيح بحت ومحرقة ۽ للد جور طه جاب اتعلوانى؛ الطبعة الأولى › 
HAAA FAT EA‏ 


- العفكر من المشاهدة إلى الشهودء للدكحور مالك بدرى ‏ الطبعة الآولى (دار ألوفاء - 
القاهرة» مصر)ء ٠۱٤۹۲‏ ه/1۹41م. 

سادسا - سلسلة المحاضرآت : 

- الأزمة النكرية العاصرة : تشخيص ومقترحات علاج ؛ للدكتور طه جابر العلوائى ء الطعة 
الغائبة , ۱۳ ۱ه ١۹۹۲‏ م. 

سابع - سلسلة رسائل إسلامية المعرفة : 


- واطر فى الأزمة الفكرية والأزق المضارى للأمة الإأسلاسة؛ للدكتور طه جار العلوانى» 
الطبعة الأو لی ٤١۹‏ اه 1۹۸4م . 


- نظام الإ سلام العقائدى فى العصر الحديث: للأسحاة محمد البارك» الطبعة الأولى؛ 
م/م 
الآرلی؛ ۰۹٤۱ه/۱۹۸۹م.‏ 

- قضية المنهجية فى الفكر الإسلامي؛ للدكتور عبد اميد آبو سليمان؛ الطبعة الأولى؛ 
AAA 4‏ م 

“ صسيساغة اللوم صياغة إسلامية للدكشور اسماعيل الفاروقى» الطيعة الأولى» 
PIA AE‏ 

- أزمة التعليم العأصر وحلولها الإسلامية» للد کتور زغلول راغب التجار > الطبعة الأولى 
pA fA‏ 


ثامناً - سلسلة الرسائل الامعية : 


- تظرية المقاصد عند الإمام الشاطبى. للأستاذ أحمد الريسونى ؛ الطبعة الأرلى » دار الأمان - 
المرب ١٤١١‏ هم ١1۹۹م‏ الدإر العاليسة للكتساب الإأسلامي - الرياضي 
PHATE‏ 

- الخطاب الع ربى المساصر : قسراءة نشدية فى مسشاهيم اللهسضة والسقسدم والحداثة 
(۹۷۸ ۹4۷-1 للأسجاد فادي إسماعيل ؛ الطب عة الانية (مشيحة ومزيدة): 
PAT AREY‏ 

- منهج البحث الاجتماعى بين الوضعية والعيارية› للأستاذ محمد محمد إسزباث : اة 
الانة؛ ۱٤١١‏ هار ۱۹۹41م. 

- المقاصد العامة للشريعة : للدكتور يوسف المالمء الطبعة الأولیء ۱1۹۲ هار ۱۹۹۱م 

- التتمية الس اسية المسأصر ة: دراسة نقدية مقارنة فى ضوء الظرر الضارى السلا مي > 
للاأستاذ نصر محمد عارف : الطبعة الولی » ۱٤۱۳‏ ه/ 1۹۹۲م . 


تأسعاً -~ سلسلة الأدلة والكشاقات ؛ 


- الكشاف الاقعصادى لآيات العرآن الكر . للأستاد معحى الدين عطية ؛ الطبعة الأول : 
PAA t۲‏ 

- الفكر التروى اللإسلامى للأستاذ محى الدين عطية الطبعة الشانية (منقحة ومزيدةا 
۲ھ م . 

الکشاف الموضوعى لأحادیث صجيح الب خاري: للأسعاد حى الدين عطة ء الطبعة 
الولیء ۱٤۱۲‏ ه/ ۹۹۹۲م. 

- قائمة مختارة حول العرفة رالفكر والنهم والثقافة والحضارة» للأستاذ حى الدين عطية 
الطبعة الأولی ۱٤۱۳‏ هر 1۹۹۲م. 


الموزعون امعتمدون للشورات المعهد العائى للفكر اسلاس 


ف شمال ایکا 
United Arab Bureau‏ 
P.O Box ûl‏ 
Alexanfria, YA 22383, US.A.‏ 
Tel: CFB} 329-633‏ 
Fax: {703} 329-80852‏ 


فی أو دیا 


امؤسسة الاسلامية 
The Islame Feundation‏ 
Markftell Îir'wak Centre, Ruby Lane‏ 
Marked, Lelcestef Ef ORN, U.K,‏ 
Fel: (H4SHH 244-944 7 48‏ 
Tex: {fE-SID 24-ê‏ 


س . ب 22 آلریآغضس : ۲5۳٤‏ 
لفون : 1-4465-0818 (966) 
اك : 1-463-3489 (966) 


یناف : 

الكتب الحر بى ا لحد 

س ب ¦ 1235888 بر واه 
ليغ ن : 817779 
نکس : 1£ 21665 


# 


مسر ۔ 

النهار للعطيع والشر والترزيم 

۷ ش الجمهورية - عابدين - انقاهرة 
ليقو ت: 3013688 [202) 
نان : 340-9520 (202] 


شل مانت اشآ اسا می 
Islamic Book Service‏ 
W, Washington St.‏ 10900 
Indianapolis, IN 46231 U.A.S.‏ 
Fel: {SIT} B30-92418‏ 
Fax: (S17) 839-211‏ 


خل مات الإعلام اا سلاامی 
Niuslim Information Services‏ 
A33 Seven Sister Rg,‏ 
London N4 2BA, U.K.‏ 
Fel: (44-71 272-5170‏ 
Fax: {44-7 FTA‏ 


الملكة الأردنية الهاشية : 
النهد العائى لكر السلا 
.نب ۲ 41۸4 ~~ عبان 
تفر ن: 6-63999727 (962) 
اک : 6-611420 (962) 


لخر با 

دار الأمان للنشر والتوزيم 

4 زنقة الأمونية 

الرباط 

تفر ن: 723276 (212-7) 


لهت : 


tzenitine Fullications & Mein {PrL) LAd, 


P.O, Box 9725 Jamia Nager 
New Dalht HÛ O25 India 
Tel: (91-11) 630-989 

Fax: {91-11} 684-1104 


لهد الحالبن لازكرالاإتلا ي 


المعهد العالمي الفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستفلة 
نشئت وسجلت في الو لايات اأمتحدة الامريكية في مطلع ألقرن البخأمس 
اسز الهجر يي (١٠٤اه.‏ ۸1 م( تتعسل على : 


- توفير الروؤية الإسلامية الشاملة في تأميل قضايا الاسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفرو ع بالكليات والمقاصد والغايات 
الاسلامية العامة. 

استعادة الهوية الفكرية والتقافية والحضارية للاأمة الإسلاميةء من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء؛ ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 

إصلاح مذاهج الفكر الإسلامي المعاصسء لتمكين الأمة من اسنثناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الاإنسانية 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغايأته. 

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عدبدة منها: 

عفد الموتمرات و ألندو أت اأعلمية وألفكر ية المتخصصة. 

دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الائتاج العلمي المتميز. 

توجيه الدراسات العلمية والاكاديمية لخدمة قضايا الفكر و المعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العوأصم العربية 
والاسلامية وغيرها يمأرس من خلالها أنشطته المختلفةء كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الاسلامية 
وألخربية وغيرها في مختلف أنحاء العالم. 


The InrternalHonal insttute of Islamic Thought 
S22 UfOvE Street (P.O. Box 669) 
Herndon, YA 22070-4705 U.S A 

Tel (F03) 47-1133 
Fak: (O3} 4FI-392A 
Telex: HO1153 IIT WASH 


2 FELT س‎ rar a Û _ rrr : 
0 ا‎ terg E 
ا‎ E EEE ESEH EES 


المعاملات الصرفية: ¢ والاسمارية والالية ٠‏ 
وسات الإسلامية ء وخاصة ف فى البنوك ۽ وش ر کات ت الاسخمار . 


اعت ای تم اکان ل ت ا اتسر س انت تع هرما سر 
اللامرال ال المتاحة ‏ ها 


ا ا جانب اخدمات ت الأخحری غ غير العمويال يلية ة التي تة تقوم 0 


ستندية i‏ ا من أهمية: 


E‏ 1 ته صدی. الكناب لدراسة موضوع الاعتمادات الست 
و حققه من نافع ت ل يد5 تفي تعاملات ت البنوك ك الإسلامية على المستوء ی الدو ى 
۰ ا الستندية بيدا ا المخالفات 1 الث ا ا 


fo: www.almostafa. com 


